
A/CN.9/511   الأمـم المتحـدة 

Distr.: General 
24 May 2002* 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٢مايو / أيار١٧ و١٣تأخر تقديم هذه الوثيقة لأنها تتضمن تقرير دورة الفريق العامل التي عقدت بين  * 

 
310502    V.02-54833 (A) 
*0254833* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الخامسة والثلاثون

    ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨-١٧نيويورك، 
 ) المعني بقانون الاعسار(تقرير الفريق العامل الخامس   

 عن أعمال دورته السادسة والعشرين 
   )٢٠٠٢مايو / أيار١٧-١٣نيويورك، (

 المحتويات
 

  الفقرات الصفحة
..........................................................................................مقدمة      ١٤-١ ٣  -أولا  

..........................................................................المداولات والقرارات             ١٦-١٥ ٦  -ثانيا 

..................................................اعداد مشروع دليل تشريعي لقانون الاعسار                          ١٢٥-١٧ ٦  -ثالثا 

......................................................................ملاحظات عامة           ١٧ ٦   -ألف  
.................................................... الأهداف الرئيسية          –الجزء الأول         ٢٥-١٨ ٦   -باء 
..................................................... الأحكام الجوهرية           –الجزء الثاني        ١٢٥-٢٦ ٨   -جيم   
........................................................................مقدمة      ٢٧-٢٦ ٨ ١-   
.........................................نظام الاعسار        ] تنظيم    [بنية    ٢٧-٢٦ ٨     -ألف  
....................................طلب استهلال اجراءات الاعسار وبدؤها                          ٣٧-٢٨ ٨ ٢-   
...........................................الأهلية والولاية القضائية               ٢٩-٢٨ ٨     -ألف  
...........................معايير طلب استهلال الاجراءات وبدئها                          ٣٧-٣٠ ٩     -باء 



 

 2 
 

 A/CN.9/511 

  الفقرات الصفحة
...............................معاملة الموجودات عند بدء اجراءات الاعسار                                ٧٤-٣٨ ١١ ٣-   
...............................................الموجودات التي تتأثر              ٤٠-٣٨ ١١     -ألف  
...............................حماية حوزة الاعسار والحفاظ عليها                       ٤٤-٤١ ١١     -باء 
...............................استعمال الموجودات والتصرف فيها                      ٤٩-٤٥ ١٢     -جيم   
......................................................معاملة العقود           ٥٦-٥٠ ١٣     -دال  
....................................................دعاوى الإبطال         ٦٨-٥٧ ١٥     -هاء  
........................... العقود المالية        –المعاوضة والمقاصة وزاي                  ٧٤-٦٩ ١٧     -واو  
......................................................المشاركون والمؤسسات              ٩٤-٧٥ ١٩ ٤-   
..............................................................المدين    ٨١-٧٥ ١٩     -ألف  
.......................................................ممثل الاعسار        ٨٨-٨٢ ٢٠     -باء 
............................................................الدائنون     ٩٣-٨٩ ٢٢     -جيم   
....................................................الاطار المؤسسي          ٩٤ ٢٢     -دال  
..............................................................ادارة الاجراءات         ١٠٦-٩٥ ٢٣ ٥-   
............................................معاملة مطالبات الدائنين               ١٠٥-٩٦ ٢٣     -ألف  
........................................ الاجراءات      التمويل بعد بدء           ١٠٦ ٢٥     -باء 
١٢٥-١٠٧ ٢٥ ............................................... مسائل اضافية         –اعادة التنظيم         ٦-   
١٢١-١٠٧ ٢٥ .................................................خطة اعادة التنظيم               -ألف  
١٢٥-١٢٢ ٢٩ .....................................اجراءات اعادة التنظيم المعجّلة                       -باء 

١٢٩-١٢٦ ٣٠ ..................................................................................مسائل أخرى          -رابعا   

٣٠ 
١٢٧-١٢٦

وأعمال الفريق العامل) المعني بقانون الاعسار             (تقاطع أعمال الفريق العامل الخامس                      
...................................................)المعني بالمصالح الضمانية               (السادس     

١-  

١٢٩-١٢٨ ٣٠ ..................التقدم المحرز في العمل المتعلق باعداد دليل تشريعي لقانون الاعسار                                         ٢-  
 



 

3  
 

A/CN.9/511

  مقدمة     -أولا  
اقـتراح مـن أستراليا   ) ١٩٩٩(كـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الثانـية والـثلاثين              -١

(A/CN.9/462/Add.1)               وأوصى ذلك .  بشـأن الأعمـال المقـبلة الممكـنة في مجـال قـانون الإعسـار
الاقـتراح بـأن تكـون اللجـنة محفلا ملائما لمناقشة قضايا قانون الإعسار، نظرا لعضويتها العالمية            
ونجـاح أعمالهـا السـابقة بشـأن الإعسار عبر الحدود، وإقامتها علاقات عمل بالمنظمات الدولية            

ــانون الإعســار ذات الخــبرة والاه ــ ــنظر اللجــنة في    . تمام في مجــال ق ــتراح عــلى أن ت وحــث الاق
تكلـيف فـريق عامل بوضع قوانين نموذجية بشأن إعسار الشركات بغية تعزيز وتشجيع اعتماد            

 .نظم وطنية فعالة في مجال إعسار الشركات

ا كم. وأعـرب في اللجـنة عـن التسـليم بأهمـية وجـود نظـم إعسـار قويـة لجميع البلدان                     -٢
في تقديرات  " خط أمامي "أعـرب عن أن نوع نظام الإعسار الذي اعتمده بلد ما أصبح عامل              

غـير أنـه أعـرب عـن قلق إزاء الصعوبات المتصلة بالعمل على الصعيد الدولي                . الائـتمان الـدولي   
 سياســية حساســة وقــد –في مجــال تشــريعات الإعســار ممــا يــنطوي عــلى اختــيارات اجتماعــية  

 ضـوء تلـك الصـعوبات أعـرب الـبعض عـن الخشية من ألا يصل العمل إلى                   وفي. تكـون متبايـنة   
وقـيل إن أي قـانون نموذجـي مقـبول عالمـيا لـن يكـون على الأرجح ذا جدوى،                 . خاتمـة موفقـة   

وبيــنما . وأن أي عمــل يجــب أن يتــبع نهجــا مــرنا يتــيح للــدول خــيارات واختــيارات سياســاتية  
رونة، اتفق بصفة عامة على أن اللجنة لا يمكن أن          اسـتمعت اللجـنة إلى عـبارات تأيـيد لتلك الم          

تـتخذ قـرارا نهائـيا يلـزمها بإنشاء فريق عامل لإعداد تشريع نموذجي أو نص آخر، دون دراسة          
 .وافية لما أنجزته منظمات أخرى من أعمال ودون بحث القضايا المتصلة بذلك

يق عــامل لإعــداد ولتيســير تلــك الدراســة، قــررت اللجــنة عقــد دورة استكشــافية لفــر   -٣
 .اقتراح يمكن تنفيذه كي تبحثه اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين

 بالتوصية التي قدمها    ٢٠٠٠وأحاطـت اللجـنة عـلما في دورتها الثالثة والثلاثين في عام              -٤
/  كانون الأول  ١٧ إلى   ٦الفـريق العامل في تقرير الدورة الاستكشافية التي عقدت في فيينا من             

، وأوكلـت إلى الفـريق مهمـة إعداد    )A/CN.9/469 مـن الوثـيقة     ١٤٠الفقـرة    (١٩٩٩ديسـمبر   
بـيان شـامل بـالأهداف الأساسـية والسـمات الجوهـرية لـنظام قـوي للإعسار بشأن العلاقة بين                    
الدائـنين والمديـنين، يشمل النظر في إعادة الهيكلة خارج المحاكم، ووضع دليل تشريعي يتضمن               

لـك الأهـداف والسـمات، بمـا في ذلـك مناقشـة الـنهج الـبديلة الممكنة             نهوجـا مـرنة إزاء تنفـيذ ت       
 .والفوائد المنتظرة من تلك النهج وعيوبها المتوقعة
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واتفـق عـلى ألا يغفـل الفـريق العـامل لدى أدائه مهمته الأعمال الجارية التي تنفذها أو                    -٥
، ومصرف التنمية   نفذتهـا بـالفعل مـنظمات أخـرى، منها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي             

، واللجــنة يــاء )وهــو اتحــاد دولي للمختصــين في شــؤون الإعســار(الآســيوي، وإنســول الــدولي 
وللاســتفادة مــن آراء تلــك . بقســم القــانون الــتجاري الــتابع للــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامين 

 المــنظمات وخـــبراتها، نظمــت الأمانـــة، بالــتعاون مـــع الاتحــاد الـــدولي للمختصــين في شـــؤون     
ــية لــنقابات المحــامين، الــندوة العالمــية للأونســيترال     ــرابطة الدول  الاتحــاد الــدولي -الإعســار، وال

 الـرابطة الدولـية لـنقابات المحامين بشأن الإعسار، وذلك في            -للمختصـين في شـؤون الإعسـار        
 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦ إلى ٤فيينا في الفترة من 

 عـلى اللجـنة في دورتهـا الرابعة والثلاثين في عام            (A/CN.9/495)وعـرض تقريـر الـندوة        -٦
٢٠٠١. 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بالـتقرير مـع الارتـياح، وأشـادت بما أنجز من عمل حتى الآن،                     -٧
وخاصـة بعقـد الـندوة العالمـية بشـأن الإعسار والجهود المبذولة للتنسيق مع الأعمال التي أنجزتها                  

وناقشـت اللجـنة توصـيات الندوة، وخاصة        . سـار مـنظمات دولـية أخـرى في مجـال قـانون الإع           
فـيما يـتعلق بشـكل العمـل في المسـتقبل وتفسـير الولايـة الممـنوحة مـن اللجـنة للفريق العامل في              

وأكدت اللجنة ضرورة تفسير الولاية بشكل واسع لكفالة المرونة في          . دورتهـا الثالـثة والـثلاثين     
في أن يكون الدليل التشريعي مفرطا في       ولتلا. نـاتج العمـل، بحيـث يـأخذ شـكل دلـيل تشريعي            

العمومـية أو في الـتجريد لدرجـة ألا يتـيح التوجـيه المطلـوب، اقترحت اللجنة أن يراعي الفريق                    
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي    . العـامل ضـرورة الـتزام الـتحديد بقـدر الإمكـان لدى تطوير عمله              
ــدر الإمكــان أحكــام تشــريعية نموذجــية، حــتى وإن     ــدرج بق ــناول إلا بعــض   أن تُ ــت لا تت  كان

 .المسائل التي سيتضمنها الدليل

وشــرع الفــريق العــامل المعــني بقــانون الإعســار في إعــداد دلــيل تشــريعي بشــأن قــانون   -٨
) ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣ –يوليه  / تموز ٢٣نـيويورك،   (الإعسـار في دورتـه الـرابعة والعشـرين          

). ٢٠٠١ديسمبر  / كـانون الأول   ١٤-٣فييـنا،   (وواصـل عملـه في دورتـه الخامسـة والعشـرين            
 .A/CN.9/507 و A/CN.9/504ويرد تقريرا ذينك الاجتماعين في الوثيقتين 

وعقـد الفـريق العامل المعني بقانون الإعسار الذي كان يتألف من كل الدول الأعضاء           -٩
وحضر . ٢٠٠٢مايو / أيار١٧ إلى ١٣في اللجـنة دورتـه السادسـة والعشـرين في نـيويورك من             

الاتحاد الروسي واسبانيا وألمانيا وايران :  ممـثلو الـدول التالـية الأعضـاء في الفـريق العامل            الـدورة 
وايطالــيا والــبرازيل وبوركيــنا فاســو وتايلــند وســنغافورة والســودان       ) الاســلامية-جمهوريــة(
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والســويد والصــين وفرنســا وفــيجي وكــندا وكولومبــيا والمكســيك والنمســا والهــند والولايــات  
 .مريكيةالمتحدة الأ

الأردن وأســتراليا وايرلــندا والــبرتغال   : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية      -١٠
والجزائــر وجمهوريــة كوريــا والدانمــرك وسويســرا والعــراق وغــابون والفلــبين ومالطــة ونــيجيريا  

 .ونيوزيلندا

مؤسسـات منظومة   ) أ: (وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات الدولـية التالـية                -١١
المنظمات ) ب(مـنظمة العمـل الدولـية، صـندوق الـنقد الدولي، البنك الدولي؛              : الأمـم المـتحدة   

ــية  ــية–الدولــ ــتعمير؛    :  الحكومــ ــاء والــ ــرف الأوروبي للانشــ ــية، المصــ ــدول العربــ ــة الــ جامعــ
رابطــة المحــامين الأمريكــيين، المؤسســة     : المــنظمات غــير الحكومــية المدعــوّة مــن اللجــنة       )ج(

، الفـريق المعـني بـتدارس الإعسار ومنعه، الرابطة الدولية لنقابات المحامين،             الأمريكـية لـلمحامين   
، معهد الإعسار الدولي، معهد القانون      )إنسول(الاتحـاد الـدولي للممارسين في ميدان الإعسار         

 .الدولي، الفريق العامل الدولي المعني بقانون الإعسار الأوروبي

 :التاليينوانتخب الفريق العامل عضوي المكتب  -١٢

 ؛)تايلند(آت - السيد ويزيت ويزيتورا :الرئيس 

 ).كولومبيا(سانشيس - السيد خورخي بينسون :المقرر 

مشــروع الدلــيل : وكــان معروضــا عــلى الفــريق العــامل ثــلاث مذكــرات مــن الأمانــة    -١٣
 .Add.2 و Add.1 والاضافتان A/CN.9/WG.V/WP.61التشريعي لقانون الإعسار 

 :ق العامل جدول الأعمال التاليواعتمد الفر -١٤

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 .اعتماد دليل تشريعي لقانون الإعسار -٣ 

 .أمور أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
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  المداولات والقرارات           -ثانيا  
شأن إعداد  في الـدورة الحالـية، واصـل الفـريق العـامل المعـني بقـانون الإعسـار أعمالـه ب                    -١٥

دلـيل تشـريعي لقـانون الإعسـار، عملا بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين                 
فييــنا، ( ودورتهــا الــرابعة والــثلاثين )١()٢٠٠٠يولــيه / تمــوز٧ –يونــيه / حزيــران١٢نــيويورك، (

لعامل المعني   والقـرارات الـتي اتخذها الفريق ا       )٢()٢٠٠١يولـيه   / تمـوز  ١٣ –يونـيه   / حزيـران  ٢٥
وترد أدناه قرارات الفريق . بقـانون الإعسـار في دورتـيه الـرابعة والعشـرين والخامسة والعشرين          

 .العامل ومداولاته فيما يتعلق بقانون الإعسار

وطُلـــب إلى الأمانـــة أن تعـــدّ صـــيغة مـــنقحة للدلـــيل اســـتنادا إلى تلـــك المـــداولات         -١٦
 المعني بقانون الإعسار في دورته السابعة والعشرين  والقـرارات، لكـي تقدمها إلى الفريق العامل       

 .لكي يستعرضها ويمضي في مناقشتها) ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٣-٩فيينا، (
  

  اعداد مشروع دليل تشريعي لقانون الاعسار                         -ثالثا  
  ملاحظات عامة    -ألف 

ن الوضوح في   أشـار الفـريق العـامل إلى ضـرورة مناقشـة عملـية إعـادة التنظـيم بمـزيد م                    -١٧
واقتُرح أيضا نقل القسمين جيم ودال      . التوصـيات، والتشـديد عـلى إعادة التنظيم قبل التصفية         

في الفصـل الخـامس مـن الفصل المتعلق بإدارة إجراءات دعاوى الإعسار إلى جزء لاحق يتناول              
ا في  ودعـا اقـتراح آخـر إلى إدراج التوصـيات في مشـروع الدليل بإيراده              . البـتّ في الإجـراءات    

نـص منفصـل أو في مـرفق، وكذلـك خـلال الوثيقة كلها عقب كل جزء ذي صلة من التعليق                     
 .التحليلي

  
    الأهداف الرئيسية   -الجزء الأول   -باء 

أشــير، كملاحظــة عامــة، إلى أن التوصــيات تركّــز عــلى حمايــة الدائــنين ولا تــأتي عــلى  -١٨
 . أي نظام لتقنين الإعسارذكر حماية المدين، التي هي جانب مساو في الأهمية من

                                                         
، الفقـرات (A/55/17) ١٧الوثائـق الرسميـة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامسـة والخمســون، الملحـق رقـم  (1) 

١٩٢-١٨٦. 
، الفقـرات  (A/55/18) ١٨الوثائــق الرسميـة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادسة والخمســون، الملحـق رقـم  (2) 

٣٠٨-٢٩٦. 
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أمــا بشــأن شــكل الجــزء الأول، فقــد أُعــرب عــن التأيــيد للاقــتراح الداعــي إلى إدراج     -١٩
إذ أن من شأن اتباع ذلك النهج أن        . التوصـيات في شـكل ديباجة تبيّن أغراض الدليل وأهدافه         

 .فسيريوطّد خلفية التوصيات التي تعقب الديباجة وتستخدم أيضا كأداة مفيدة في الت

فقــد ). ٧(إلى ) ١(كمــا قُــدم عــدد مــن الاقــتراحات بشــأن مضــمون التوصــيات مــن    -٢٠
بمـزيد مـن الوضـوح عـلى خـياري التصـفية وإعادة التنظيم، وان               ) ١(اقـتُرح أن تركّـز التوصـية        
وقُدّم مقترح بإدراج   . في السطرين الأول والثاني   " المنشـآت التجارية  "تحـذف العـبارة الـتي تـلي         

ــبـار الــتام لحمايــة المســتخدمين في التوصــية   إشــارة إلى  ـــلاء الاعت لكــنه لم يــنل ) ١(ضــــرورة إيـ
 .تأييدا

على قدم  "التعبير  ) ٣(اتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى ضـرورة أن تتضـمن التوصـية                   -٢١
بخصــوص الدائــنين ذوي الأوضــاع المــتماثلة، لأن " معاملــة منصــفة"بــدلا مــن التعــبير " المســاواة
ومعاملة فئات الدائنين المختلفة،    ) ٦(هو أكثر صلة في سياق التوصية       " املـة منصـفة   مع"التعـبير   

 .وأنه ينبغي تجسيد هذا الاستخدام خلال مشروع الدليل كله

إشــارة إلى قــيام أولــئك المشــرفين عــلى  ) ٥(أُعــرب عــن تأيــيد عــام لتضــمين التوصــية   -٢٢
ات عـن وضع المدين المالي وعن تقدّم        عملـية إجـراءات الإعسـار بـتزويد الدائـنين دوريـا بمعلوم ـ            

 .سير الإجراءات

، أُشــير إلى أن حمايــة المســتخدمين تتســم بأهمــية خصوصــية في   )٦(في ســياق التوصــية  -٢٣
قـانون للإعسـار، وأنـه ينـبغي ذكـرهم عـلى الـتحديد باعتـبارهم فئة من الدائنين تتطلب انتباها                     

د رأى الفريق العامل عموما انه مع أن   وفي حـين حظي ذلك المقترح ببعض التأييد، فق        . خاصـا 
ــبعض الأهمــية    ــة المســتخدمين مســألة تتســم ب ــتزامات  (حماي ــاء بالال وخصوصــا بالنســبة إلى الوف

ليس مرغوبا فيه، وقد ) ٥(، فـان إيـراد إشـارة إلى فـئة بعيـنها مـن الدائـنين في التوصية         )الدولـية 
وأُبديت ملاحظة بأن . هداف العامةيعكـس انحـيازا في السياسـة العامـة لا ينـبغي إدراجـه في الأ              

الإشـارة إلى الدائـنين بصـياغتها الحالـية من شأنها أن تتضمن المستخدمين ذوي المطالبات، وأنه                 
يمكـن تـناول مسـألة حمايـة المسـتخدمين بمزيد من التحديد في اطار القسمين عن معاملة العقود                   

 .والتوزيع

لأجــل التشــجيع عــلى اعــتماد القــانون  ) ٧(أُعــرب عــن تأيــيد عــام لاســتبقاء التوصــية   -٢٤
 .النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود وترويجه

وكـان مـن بـين الاقـتراحات بشـأن إدراج توصيات إضافية أن جميع مطالبات الدائنين                  -٢٥
ينـبغي معالجـتها ضـمن إجـراءات دعـوى إعسـار واحـدة بمفـردها، وأنه ينبغي أن يشجّع قانون                     
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اق وتسوية ودّيتين بشأن وضع المدين المالي، بغية اجتناب الحاجة          الإعسـار على البحث عن اتف     
 .إلى إجراءات قضائية بشأن الإعسار

  
    الأحكام الجوهرية  -الجزء الثاني -جيم   

  مقدمة   -١ 
  نظام الإعسار] تنظيم[بنية  -ألف 

ن إيراد مزيد من التوضيح في الدليل وفي التوصيات بشأ        ) ٨(اقـتُرح بخصـوص التوصية       -٢٦
 .الطرق التي يمكن بها ترتيب مختلف الإجراءات في نظام تقنين الإعسار

وفي اقـتراح بشـأن الصـياغة قـيل ان الإشـارة إلى مقـدرة المدين على تحويل الإجراءات                    -٢٧
ينـبغي تعديـلها لكـي تشـير إلى ضـرورة تضـمين قـانون الإعسار وسيلة تسهّل                  ) ٩(في التوصـية    

 .تحويل الإجراءات
  

  تهلال إجراءات الإعسار وبدؤها     طلب اس  -٢ 
  الأهلية والولاية القضائية -ألف 

في ملاحظـة عامـة قـيل انـه ينـبغي أن يبـيّن مشـروع الدلـيل بمـزيد مـن الوضـوح ما إذا                           -٢٨
 .كانت كل توصية تُطبّق إما على التصفية وإعادة التنظيم وإما على هذين الاجراءين كليهما

 مــن ٢٨يُحــتمل أن تكــون في تــنازع مــع المــادة     توصــية ) ١٣(لوحــظ أن التوصــية   -٢٩
القـانون الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود الـتي تـنص عـلى بـدء إجـراءات الإعسار على                      

وردا عــلى ذلــك، اقــتُرح ان يمــيز بــين مشــروع الدلــيل والقــانون   . أســاس حضــور الموجــودات
ــدء الإجــراءات       ــنموذجي يشــير إلى ب ــانون ال ــناء عــلى أن الق ــنموذجي، ب ــية اســتنادا إلى  ال التبع

حضـور الموجـودات في حـالٍٍ تكـون فـيها الإجـراءات الرئيسـية قـد بدأت في مكان آخر، على                      
بيد أنه لوحظ أنه بما . تشـير أساسـا إلى بـدء تلـك الإجراءات الرئيسية    ) ١٣(حـين أن التوصـية      

بما ينبغي أن بعـض قوانـين الإعسـار تـنص فعـلا على بدء الإجراءات استنادا إلى الموجودات، فر       
واقتُرح أن تتضمن التوصيات بيانا عاما بشأن المبدأ        . اتـباع نهـج أكثر مرونة في مشروع الدليل        

مـن البند المتعلق بالغرض، أي أن يعالج قانون الإعسار السؤال عن أي       ) ج(عـلى غـرار الفقـرة       
ومن . هامـن هـؤلاء المديـنين لــه ارتباط كاف بدولة ما لكي يكون خاضعا لقوانين الإعسار في                

ثم ينــبغي إدراج توصــية إضــافية مؤداهــا أنــه في حــين يجــوز اتــباع نهــوج مخــتلفة في تحديــد تلــك  
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) أ(العوامـل الـرابطة، كحد أدنى أو كأمثلة، فانها ينبغي أن تتضمن العاملين المبينين في الفقرتين               
 ).١٣(من التوصية ) ب(و 
 

  معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئها -باء 
من البند المتعلق ) ج(رب عـن تأيـيد عـام لمقـترح تعديـل الاشـارة الـواردة في الفقرة         أُع ـ -٣٠

 ".فعالة من حيث التكلفة"إلى " غير مكلفة"بالغرض بتغيير العبارة من 

ــواردة في التوصــية      -٣١ ــتعلق بالاشــارة ال ــن  ) أ) (١٧(أُعــرب عــن شــاغل ي إلى عجــز المدي
 اثبات ذلك المعيار وضرورة اقامة دليل ما على أن          مسـتقبلا عن دفع ديونه، استنادا إلى صعوبة       

واقتُرح أنه إذا لم يكن العجز عن الدفع وشيك الحدوث، ينبغي           . ذلـك العجز وشيك الحدوث    
عــلى المديــن أن يســعى إلى تســوية وضــعه بالــلجوء إلى اجــراء مفاوضــات غــير رسمــية، لا بــبدء  

بأن المفاوضات غير الرسمية ليست     وأُبديت ملاحظة ردا على ذلك      . اسـتهلال إجـراءات رسمية    
ممكـنة دائمـا بخصـوص أنواع معيّنة من الصكوك المالية التي تتطلّب إجماعا بشأن تعديل شروط                 

 .السداد

وذهـب رأي مخـالف إلى أنـه ينـبغي ادراج تلـك التوصـية بصـيغتها الحالـية بغية تشجيع                  -٣٢
ان الفريق العامل قد اتفق على      المديـنين عـلى اسـتهلال الطلـبات طواعـية في مرحلة مبكّرة، وك             

واقتُرح تأييدا لهذا الرأي بأنه إذا . أنـه ينـبغي أن يكـون ذلـك عنصـرا رئيسـيا في قانون الإعسار             
مـا أدى مـثل هذا الشرط إلى سوء استعمال من جانب المدينين، فانه ينبغي معالجة تلك المسألة                  

 .بالنسبة إلى تبعات الطلب، لا بالنسبة إلى معايير البدء

استنادا إلى أن التخلف عن     ) ١٨(أُعـرب أيضـا عـن شـاغل آخـر فـيما يتعلق بالتوصية                -٣٣
دفـع ديـن واحـد قـد يـؤدي إلى تطبـيق الافتراض دونما اعتبار لما إذا كان الدين موضع نزاع أو                       

وبغــية معالجــة مــثل هــذه . مــا إذا كــان مــن الجائــز وجــود حــق في المعاوضــة بالنســبة إلى الديــن 
ح أن تتضـمن التوصية عبارة مؤداها أن الدين ليس خاضعا لمنازعة مشروعة أو              الشـواغل، اقـتُر   

أما . وقد حظي هذا المقترح ببعض التأييد   . لمعاوضـة بمـبلغ يسـاوي مقـدار الديـن أو يـزيد علـيه              
بخصـوص عـدد الدائـنين، فقـد أُعرب عن بعض التأييد للاشتراط بالتخلف عن دفع ديون أكثر                 

لك، أُشير إلى أن ما هو مهم في هذا الصدد ليس العدد بل كمية       وردا على ذ  . مـن دائـن واحد    
بيد أنه ذُكر أن . الديـن الـذي يتمسـك بـه دائـن معـين، والعلاقـة بـين الموجـودات والالـتزامات             

الضـرورة قـد تسـتدعي اتـباع نهـوج مخـتلفة بخصـوص هـذه المسـائل في بلدان مختلفة بغية اظهار                       
صادية ومدى انتشار الأنواع المختلفة من الصكوك المالية فيها         المـراحل المتبايـنة مـن التنمـية الاقت        
 .وغير ذلك من العوامل المماثلة
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بصــياغتها الحالــية لا توضّــح كــيف ) ١٨(كمـا أُعــرب عــن شــاغل آخــر بـأن التوصــية    -٣٤
وردا على ذلك اقتُرح أن تنص . يسـتطيع المديـن أن يدافـع عـن نفسـه ازاء مـثل هـذا الافـتراض          

عــلى توفــير الحمايــة لــلمدين الـذي قــد تكــون لديــه الفرصــة في  ) ٢٣(و) ب ()٢٠(التوصـيتان  
الاعـتراض عـلى الافـتراض بإظهـاره أنـه قـادر عـلى دفـع مـا علـيه من ديون، وأن الدين خاضع                
لمـنازعة مشـروعة، وأن الديـن لم يسـتحق، وغـير ذلــك مـن الوقـائع ذات الصـلة؛ ويكـون عــلى          

لـدى الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي بـدء إجـراءات دعوى        المحكمـة إذ ذاك أن تقـدّر هـذه الوقـائع           
ولوحـظ أن الغـرض مـن التوصـية هـو اتاحـة فرصة لاجبار المدين على أن يبيّن            . الإعسـار أم لا   

 .أنه لا ينبغي له أن يكون خاضعا لقانون الإعسار

رب وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه بغـية المواءمـة بـين مخـتلف الآراء المُع                        -٣٥
أن ينص على ادراج " يجب"بدلا من " يجوز"عـنها، ينـبغي أن تـبين التوصـية أن قانون الإعسار         

افـتراض مـا في هـذا الصـدد، فـيما يـتعلق بالـنهوج المختلفة التي قد تتبع بخصوص الظروف التي                      
يجـب تحديدهـا بشـأن الإجـراءات المـراد بدؤهـا، وخصوصا عدد الدائنين أو كمية الدين مما قد            

 . اشتراطهينبغي

ــين معقوفــين في التوصــية        -٣٦ ــواردة ب ــبارة ال ــاء عــلى الع ــيد للإبق ) ٢١(وأعــرب عــن التأي
باعتـبارها توفـر مـثالين عـلى الكيفـية الـتي يمكـن بها توجيه الإخطار، ولإضافة اشارات مرجعية            
الى وسـائل أخـرى يمكـن بواسـطتها توجـيه الإخطـار، كمـا في حالـة الإخطـار بواسطة أمانات               

ينبغي أن  ) ٢١(وأبدي التأييد لاقتراح آخر مفاده أن التوصية        . الالكترونـية ذات صلة   السـجل   
ينبغي أن تتناول توجيه الإخطار     ) ٢٢(تقتصـر عـلى توجيه الإخطار الى الجمهور وأن التوصية           

وأبــدي التأيــيد لاقــتراح آخــر . الى الدائــنين المعلومــين والى الدائــنين بصــورة عامــة عــلى الســواء
المعلومــات المــراد ادراجهــا في الإخطــار الموجــه الى الدائــنين ينــبغي أن تــرد في توصــية مــؤداه أن 

منفصـلة تنطـبق عـلى إخطـار الدائنين بصورة عامة وعلى إخطار الدائنين المعلومين على السواء             
 .وأن تكون واحدا من متطلبات القانون

ينـبغي التميـيز بـين رفض       ، رئـي أنـه      )٢٣(وفـيما يـتعلق بالعـبارة الاسـتهلالية للتوصـية            -٣٧
طلـب بـدء الاجـراءات ورد الدعـوى، خاصـة حيـثما تكون معايير البدء بمثابة بدء تلقائي على                     

وأعرب عن تأييد عام لادراج توصيتين تتناولان       ). أ) (١٩(الـنحو المشـار اليه مثلا في التوصية         
 للأسباب  ولإدراج توصـية منفصـلة تـنص على رد الدعوى         ) ٢٣(الـرفض عـلى غـرار التوصـية         

وأبــدي التأيــيد أيضــا لاقــتراح مفــاده أنــه  ). ٢٣(مــن التوصــية ) ب(و) أ(الــواردة في الفقــرتين 
ينـبغي اضـافة سـبب آخـر يجسّـد المناقشـات الـتي دارت في الفـريق العـامل بشـأن رفض الطلب                        

واتفق الفريق العامل   . اسـتنادا الى كـون الدّيْـن هو موضوع نـزاع مشروع أو نـزاع بنيّة حسنة              
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هو المفضّل وينبغي ) ب(عـلى أن الـنص الوارد في العبارة الثانية الواردة بين معقوفين في الفقرة            
 .الإبقاء عليه، وأنه يمكن أن يكون من المفيد اضافة عنوان فرعي للتوصية

  
  معاملة الموجودات عند بدء اجراءات الاعسار       -٣ 

  الموجودات التي تتأثر -ألف 
ــابع   -٣٨ ــتراح ذو ط ــدم اق ــبدء      ق ــتأثر ب ــتي ت ــالموجودات ال ــتعلقة ب ــام بشــأن التوصــيات الم  ع

اجـراءات الاعسـار مفـاده أنـه ينبغي التمييز بين التصفية واعادة التنظيم، إذ أن الموجودات التي                  
وردا على ذلك، لوحظ أن ذلك النهج قد        . تـتأثر بـبدء أنـواع مختلفة من الاجراءات قد تختلف          

ولوحظ أيضا . كـون قـابلا لاساءة الاستعمال من قبل المدينين  يقـيم تميـيزا اصـطناعيا يمكـن أن ي         
أن الفـرق بـين التصـفية واعـادة التنظـيم أهـم مـن حيـث كيفـية تأثر الموجودات منها من حيث                 

 .تعريف الموجودات المراد شملها في الحوزة

 ، ناقش الفريق العامل مسألة مكان الموجودات المراد       )أ) (٢٤(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٣٩
اخضـاعها للاجـراءات ومـا اذا كـان ينـبغي أن تعتمد التوصية النهج العام الذي يشير الى جميع                    

وأعـرب عـن بعـض القلـق ازاء كـل من ذلك النهج والدليل       ". أيـنما كـان مكانهـا     "الموجـودات   
الـــذي يتـــناول المســـألة المـــتعلقة بـــأي قـــانون ينـــبغي أن يحكـــم تلـــك الموجـــودات، ولا ســـيما   

 .نةالموجودات المضمو

وبعـد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على أنه يمكن تبديد الشواغل التي أعرب عنها عن                 -٤٠
ينبغي أن يعرّف قانون الاعسار الموجودات المراد "طـريق تنقـيح التوصـية بحيـث تـنص عـلى أنه            

) أ(والـتي قـد تشـمل موجـودات بـين الـنوع المشار اليه في الفقرتين                 " شمـلها في حـوزة الاعسـار      
، وعـن طـريق التوضـيح عمـا اذا كـان القـانون يعتمد نهجا عالميا أو                  )٢٤(مـن التوصـية     ) ب(و

وأعــرب عــن التأيــيد أيضــا لاقــتراح مــؤداه أنــه ينــبغي أن . اقليمــيا ازاء الموجــودات المــراد شمــلها
يوضـح الدلـيل كيفـية معاملـة الموجـودات الـتي يحوزهـا المديـن بموجب عقد وأن يتضمن اشارة             

 المسـتردة مـن خـلال دعاوى الإبطال والموجودات المحتملة كتلك التي تنتج عن               الى الموجـودات  
 .قرارات يتوقع صدورها بشأن دعوى للحصول على تعويضات

  
  حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها -باء 

، "التنفــيذ"، أعــرب عــن بعــض القلــق مــن معــنى تعــبير )أ) (٢٦(فــيما يــتعلق بالتوصــية  -٤١
بغية توضيح  " التنفيذ وغيره من تدابير الانفاذ ضد حوزة الاعسار       "فقرة الى   واقـترح أن تشـير ال     

وأشير الى أن   ). ب) (٢٨(وذكـر أن تلك الصيغة يمكن أن تستخدم في التوصية           . تلـك الـنقطة   
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تســييل جمــيع موجــودات المديــن أو جــزء   " أو"ينــبغي أن تشــير الى ادارة ) ب) (٢٦(التوصــية 
"... وفيما يتعلق بالعبارة التي تلي      . ن ضرورة تناول التسييل   مـنها، مـع أنـه أبـدي تسـاؤل بشـأ           

اذ انه " وفقا للهدف من اجراءات الاعسار"اقـترح بديل على غرار     " وصـون قـيمة الموجـودات     
سيشـمل كـلا مـن التصـفــية واعــادة التنظيــم دون تحديــد أنواع التدابــير الــواردة في التوصيــة              

 ).ب) (٢٦(

اغل آخـر بشأن ما اذا كانت التوصيات بصيغتها الحالية ستنطبق على            وأعـرب عـن ش ـ     -٤٢
ــترح اضــافة عــبارة    . الدائــنين المضــمونين  ــناول هــذه المســألة، اق بمــا في ذلــك اســتيفاء  "وبغــية ت

ــا    ــة المصــالح الضــمانية أو انفاذه ــبات احال ــتراح آخــر   ). أ) (٢٨(الى التوصــية " متطل ولفــت اق
 من القانون   ٢٠والمادة  ) ج) (٢٨(الفرق بين صيغة التوصية     لتوضـيح تلـك الـنقطة الانتـباه الى          

وتــبديدا لذلــك . الــنموذجي بشــأن الاعســار عــبر الحــدود الــتي وضــعت التوصــية عــلى أساســها
تعلــيق احالــة أي مــن موجــودات "لتصــبح ) ج) (٢٨(الشــاغل، اقــتُرح تعديــل صــيغة التوصــية 

) أ) (٢٨(أثناء مناقشة التوصية    ولوحظ  ". حـوزة الاعسـار أو رهـنها أو أي تصـرف آخر فيها            
أن الوقـف أو التعلـيق في بعـض الـبلدان لا ينطـبقان عـلى بدء الدعاوى أو استمرارها، بل على                 

مــن القــانون ) ٣ (٢٠ولوحــظ أن ذلــك الــنهج يتجسّــد في المــادة . انفــاذ نــتائج تلــك الدعــاوى
 .النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود

، اقــترح الإبقــاء عــلى الــنص الــوارد بــين معقوفــين في   )٣٢(وفــيما يــتعلــق بالتوصــيــة   -٤٣
 ).أ(الفقرة 

بغـية الاعـراب صـراحة عـن مبدأ الحماية          ) ٣٣(وقـدم اقـتراح باعـادة صـياغة التوصـية            -٤٤
العـام، مـع ادراج أنـواع الحمايـة المذكـورة في التوصـية باعتبارها أمثلة على كيفية امكان توفير                    

 .الحماية
  

  جودات والتصرف فيهااستعمال المو -جيم 
مـن ناحـية الصـياغة، أعـرب عن تأييد الاقتراح الداعي إلى حذف الاشارة إلى التخلي                  -٤٥

مـن أحكـام الغرض والاقتصار على الاشارة إلى         ) ج(عـن الموجـودات أو تسـليمها مـن الفقـرة            
، أنها )٣٨(معاملـة الموجـودات الـتي تشـكل عبـئا والموجودات التي يتقرر، وفقا لصيغة التوصية           

ليســت ذات قــيمة لحــوزة الاعســار أو أنــه لا يمكــن لممــثل الاعســار أن يبــيعها في غضــون فــترة  
 .معقولة من الزمن
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وما اذا كان يشمل المدين المحتفظ  " ممـثل الاعسار  "وأبـدي شـاغل عـام يـتعلق بـتعريف            -٤٦
الفــريق ولوحــظ أن مــن الممكــن الــنظر في هــذه المســألة في وقــت لاحــق عــندما يــنظر . بالحــيازة

 .العامل في مسرد مصطلحات مشروع الدليل

، وعــلى )٢٤(بالتوصــية ) ٣٥(وأعــرب عــن القلــق مــن عــدم وضــوح علاقــة التوصــية  -٤٧
وجـه الخصـوص، ممـا اذا كانـت الموجـودات المملوكـة لأطـراف ثالـثة سـتعتبر جـزءا مـن حوزة                        

 .الاعسار

 الواردين ضمن معقوفتين    ، اقترح الاحتفاظ بكلا النصين    )٣٦(وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٤٨
وأعرب عن . لكـي تكـون الموجودات مفيدة وضرورية، في آن واحد، لسير اجراءات الاعسار            

وما اذا كانت هذه الاشارة     " الموجـودات الخاضـعة لمصالح ضمانية     "القلـق مـن المقصـود بعـبارة         
ــية )٣٦(مقصــورة، في ســياق التوصــية   ات ولوحــظ أن مشــاريع التوصــي . ، عــلى الحقــوق العين

ــنين المضــمونين      ــة الدائ ــناول حماي ــا تت والأطــراف )) ٣٣(و ) ٣٢(التوصــيتان (تتضــمن أحكام
وضمانا لحماية الأطراف الثالثة، اقترح )). ٤٤(التوصـية  (المقابلـة في العقـود المـبرمة مـع المديـن        

 ).٣٦(ادراج أحكام مماثلة بعد التوصية 

 تقضــي الجملــة الثانية مــن التوصية      وأعـرب عـن بعـض التأييد لاقتــراح يدعــو إلى أن           -٤٩
واقترح فيما يتعلق . باخضـاع عملـيات البيع الخاصة لاشراف المحكمة أو لموافقة الدائنين    ) ٣٩(

وردا على اقتراح يدعو إلى     . بموافقـة الدائـنين الاشـارة إلى الباب المتعلق بالدائنين ولجنة الدائنين           
البيع في حالة التصفية وعمليات البيع في حالة اعادة         أن تمـيز التوصـية، اذا أمكـن، بين عمليات           

التنظـيم، لوحـظ أن الغـرض مـن هـذا الحكـم هـو معالجـة مسـألة عملـيات البـيع خارج السياق                     
وردا على سؤال عما اذا     . العـادي للأعمـال الـتجارية، سـواء في حالة التصفية أو اعادة التنظيم             

نـه لـيس من المستصوب عموما وضع قيود   كـان يجـوز للدائـن أن يكـون شـاريا أم لا، لوحـظ أ          
عـلى مـن يجـوز له شـراء موجـودات المديـن، وأن المطلوب هو توفير حمايات من النوع المدرج        

واقـــترح فضـــلا عــن ذلـــك أن تكـــون تلــك الحمايـــات ذات صـــلة أيضـــا   ). ٣٩(في التوصــيـة  
 ).٤٠(بالتوصية 

  
  معاملة العقود -دال 

التي لم تنفذ بالمرة    "ل بشأن المقصود تحديدا بعبارة      مـن ناحية الصياغة، أعرب عن شاغ       -٥٠
، ومن ثم بشأن نطاق الباب "أو لم تـنفذ بالكـامل مـن جانـب إمـا المديـن أو الطـرف المقـابل له         

وأوضـح ردا عـلى ذلـك أن المقصـود مـن هذا الباب أن يعالج العقود التي يشترط تنفيذها                    . دال
 فـيها أحـد الطـرفين قـد نفـذ التزاماته وينتظر             مـن كـلا الطـرفين ولـيس مجـرد الحالـة الـتي يكـون               
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وطُلب إلى الأمانة تجسيد هذه الفكرة بأسلوب أوضح في مشاريع   . السـداد مـن الطـرف الآخر      
 .التوصيات

وادراج اعسار المدين أو ) ٤٢(وأعـرب عـن تأيـيد اسـتعمال صـيغة الزامية في التوصية             -٥١
 المناقشــة الــتي جــرت في ســياق حمايــة  وبالاشــارة إلى). ج(ضــعف وضــعه المــالي كفــئة اضــافية  

الحـوزة حـول كـون العديـد مـن الـبلدان ينص على تطبيق وقف التنفيذ على الطرف المقابل في                     
العقـد المـبرم مـع المديـن للحـيلولة دون انهـاء هـذا العقـد، أعرب عن التأييد أيضا لضمان النص                        

حة الوقت لممثل الاعسار    عـلى ذلـك بوضـوح في التوصيات لكفالة استمرار العقد من أجل اتا             
 .كي ينظر في امكانية مواصلة التنفيذ

ــتعلق بالتوصــيتين   -٥٢ ــيما ي تتضــمن شــرطا  ) ٤٣(، لوحــظ أن التوصــية  )٤٥(و ) ٤٣(وف
واقترح قصر التوصية . حق الرفض غير مشروط) ٤٥(لمواصـلــة التنفـيذ، بيـنما تجعـــل التوصية        

 .عسارعلى العقود التي تشكل عبئا على حوزة الا) ٤٥(

، على أساس أنها تعطي     )ب) (٤٦(وأعـرب عـدد كـبير عـن قلقـه ازاء ادراج التوصية               -٥٣
مـيزة، كمـا يـبدو، للأطـراف الـتي لا تـنفذ الـتزاماتها الـتعاقدية وأنها تنطوي على احتمال وضع                      

ولوحظ، ردا على   . المديـن المعسـر في مركـز أقوى من مركز الطرف المستمر في تنفيذ التزاماته              
قـد تنطـبق في حـالات معيـنة، لا سيما في حالة اعادة التنظيم حيث قد                 ) ب(أن الفقـرة    ذلـك،   

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن هـذه المسألة          . يكـون العقـد المعـني حاسـم الأهمـية         
 .ضمن معقوفتين) ب(تحتاج إلى مزيد من البحث ووضع الفقرة 

الـرغم مـن الاشارة إلى المهلة التي يتعين         ، لوحـظ أنـه، عـلى        )٥٠(وفي سـياق التوصـية       -٥٤
عـلى ممـثل الاعسـار أن يتصـرف في غضونها ليختار إما أن يواصل العقد أو يرفضه، لا تتضمن                    

وحظي ذلك . أي حكـم يجـيز للطـرف المقـابل أن يطلـب مـن ممـثل الاعسار اتخاذ اجراء فوري             
 .الاقتراح بالتأييد

وذهــب . لى أحكــام بشــأن احالــة العقــودوأعــرب عــن آراء متبايــنة بخصــوص الحاجــة إ -٥٥
أحـد الآراء المعـرب عـنها إلى أن مسـألة الاحالة ينبغي تركها لقانون العقود العام وعدم تناولها                    

وذهـب رأي مضـاد إلى أنـه لا بـد من وجود قواعد خاصة لمعالجة الاحالة           . في قـانون الاعسـار    
وز فيها الاحالة دون موافقة الطرف      في سـياق الاعسـار، لا سـيما في الـنظم القانونـية التي لا تج               

ولوحـظ أن المـبرر السياسـاتي لهـذه الأحكـام هـو الحفاظ على قيمة العقد لمنفعة حوزة                   . المقـابل 
، شـريطة ألا يـنال ذلك من مركز الطرف المقابل أو يجعله           )ومـنفعة الدائـنين، بالـتالي     (الاعسـار   

ــة    ــيجة تلــك الاحال ــن ال ــ . أكــثر ســوءا نت ــا م ــتلك   وأشــير إلى أن أي ــبول ل ــاء مق بديلين ألــف وب
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وذهـب رأي آخـر إلى أنـه قد يكون من الصعب جدا الوفاء بالبديل ألف للتوصية                 . الأغـــراض 
وبعد المناقشة، اتفق   . مـن الـبديل ألف    ) ٥٢(و  ) ٥١(وأن كـل مـا يلـزم هـو التوصـيتان            ) ٥٣(

 تــرك الاحالــة الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي أن تجسّــد التوصــيات كــلا الــرأيين، أي امكانــية   
وطلــب إلى الأمانــة . لقــانون العقــود العــام وامكانــية ادراج أحكــام خاصــة في قــانون الاعســار  

 .اعداد التنقيحات اللازمة

المتناولة (، اقـترح أن تشـير بالتحديد إلى المعاملات المالية           )٥٤(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٦
ية الفكــرية حيــث يكــون مــن المستصــوب والى العقــود المــتعلقة بالملكــ) بالتفصــيل في الــباب واو
 .التمكن من مواصلة العقد

  
  دعاوى الإبطال -هاء 

إلى الحفـاظ عـلى الموجودات      ) أ(اقـترح فـيما يـتعلق بأحكـام الغـرض ألا تشـير الفقـرة                 -٥٧
معاملــة "واستُفســر عــن اســتخدام عــبارة . بقــدر مــا تشــير إلى إعــادة تنظــيمها أو إعــادة ترتيــبها

ــنين بانصــاف  ــة      " الدائ في ضــوء المناقشــة الســابقة حــول الأهــداف الرئيســية واســتخدام المعامل
ومــن الاقــتراحات الداعــية إلى ادراج اضــافات إلى أحكــام الغــرض اقــتراح  . المتســاوية والعادلــة

ادراج فقـرة تفـيد أن مـن أغـراض هـذه الأحكـام ضـمان اليقين القانوني للأطراف الثالثة بشأن                     
واقتراح ادراج فقرة تتعلق بمعاملة المبالغ المسددة قبل بدء اجراءات          الدعـاوى الـتي يمكن إبطالها       

وأعــرب عــن آراء متبايــنة بشــأن الحاجــة إلى  . الإعســار في الســياق العــادي للأعمــال الــتجارية 
تـناول المعـاملات اللاحقـة لـبدء الاجـراءات في الــباب المـتعلق بالإبطـال، ولكـن الفـريق العــامل          

اول هــذه المســألة في الدلــيل عــلى الــنحو الــوارد، مــثلا، في   اتفــق بوجــه عــام عــلى وجــوب تــن  
 .أو في الباب المتعلق بمعاملة العقود) د) (٥٧(و) ٣٥(التوصيتين 

 ".إجراءات الإبطال"واقترح أيضا تغيير عنوان هذا الباب إلى  -٥٨

ربما كانت ضيقة أكثر من " تشمل المدين"أن عبارة ) ب(ولوحـظ فـيما يتعلق بالفقرة        -٥٩
 .لازم، إذ قد توجد معاملات تشمل ممتلكات المدين ولا يكون المدين طرفا فيهاال

ــية    -٦٠ ــياغة في التوصــ ــتعلق بالصــ ــتراح يــ ــا اقــ ــلمة  ) ٥٦(ودعــ ــن كــ ــة عــ إلى الاستعاضــ
“retrospectively” بكلمة “retroactively”.* 

                                                         
 .لا ينطبق هذا الاقتراح على النص العربي : حظةملا *
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شارة وقيل في ملاحظة أولية ان الا  ). ٥٧(وأعـرب عـن عدد من الآراء بشأن التوصية           -٦١
في مطلـع التوصـية قـد لا تكـون كافـية لتغطية الوسائل الأخرى التي قد                 " يـبدأ الاجـراءات   "إلى  

ينشــأ بهــا الإبطــال، كــأن ينشــأ عــن طــريق الدفــاع في دعــوى تــتعلق بموجــودات معيــنة رفعهــا    
، بالاضــافة إلى )أ(ودعــت اقــتراحات أخــرى إلى تضــمين الفقــرة . شــخص غــير ممــثل الاعســار

ت، اشـــارة إلى تحمـــل المســـؤولية المالـــية والى المعـــاملات الـــتي تـــترك المديـــن   تحويـــل الموجـــودا
 .بموجودات قليلة أو في عسر مالي

أن الاشارة إلى الاحتيال قد لا تكون كافية لوصف         ) أ(ومـن الشواغل المتعلقة بالفقرة       -٦٢
عاملات وبعض أنـواع المعـاملات التي ينبغي أن تغطيها التوصية، وأن المطلوب هو أمثلة على الم              

وأبــدي شــاغل متصــل بذلــك، وهــو أن . المؤشــرات الموضــوعية إلى أنــواع المعــاملات المشــمولة
شـرط القصـد الفعـلي قـد يكـون مـن الصـعب اسـتيفاؤه وأنـه قـد يكـون من المفيد الاشارة إلى                          
الحـالات الـتي يكـون فـيها لـدى الطـرف الثالـث من الأسباب ما يجعله يشتبه بالطابع الاحتيالي                     

وأشــير أيضــا إلى أن الشــرط المــتعلق بالاحتــيال قــد يكــون ضــيقا ومحــددا أكــثر مــن    . املةلــلمع
. الـلازم، ونـوه بأنه قد يكون من المناسب ادراج شروط تكميلية كالمعاملات المنفذة بسوء نية                

ودعـــا اقـــتراح آخـــر إلى حـــذف كـــلمة احتـــيال والى أن يركـــز هـــذا الـــباب عـــلى الخصـــائص 
 .وخى إبطالهاالموضوعية للمعاملات المت

اقترح أن تشمل هذه التوصية المعاملات المشـــار اليهـــــا ) ٦١(وفـيما يـتعلق بالتوصـية       -٦٣
 ).أ) (٥٧(في التوصيـــة 

، اقترح ادراج اشارة إلى التوصية )٥٨(وفـيمـــا يـتعلــق بتحديد فترة الريبة في التوصية          -٦٤
بوجــه ) أ) (٥٧(ت الــتي تتــناولها التوصــية ، ونــوه بالحاجــة إلى فــترات أطــول في المعــاملا )٦٢(

 .عام، وليس في المعاملات التي توجد فيها أطراف تربطها صلة بالمدين فحسب

 .في الباب المتعلق بالابطال) ٦٥(وأعرب عن تأييد الرأي القائل بعدم لزوم التوصية  -٦٥

اشــارة إلى  أنــه ينــبغي أيضــا ادراج فكــرة مراقــبة المديــن و ١٥ولوحــظ بشــأن الحاشــية  -٦٦
 .الكيان الاعتباري وليس الأشخاص الطبيعيين فحسب

اشارة إلى ممارسة سلطات    ) ٧٨(وأشـير إلى أنـه قـد يكـون مـن المفيد تضمين التوصية                -٦٧
 .الإبطال

ولوحـظ أن الباب هاء لا يتناول في اجراءات الإعسار معاملة الطرف الذي أحيل اليه                -٦٨
وأشير إلى أن بعض    . وجـودات لـلحوزة أو اعادتهـا اليها       عقـد أُبطـل ويمتـنع عـن التخـلي عـن الم            

 .قوانين الإعسار لا تجيز المطالبة للمحال اليه من هذا القبيل



 

17  
 

A/CN.9/511

   العقود المالية–المعاوضة والمقاصة وزاي  -واو 
اسـتند الفـريق العـامل لـدى نظـره في هذيـن الموضـوعين إلى الـنص الـتالي الـذي نقحته                        -٦٩

 .الأمانة
  

 ]١٢٣-١١٦ الفقرات ،[A/CN.9/WG.V/WP.58وضة والمقاصة المعا -واو" 
 

ينـبغي عمومـا أن توفـر لترتيـبات المعاوضة والتصفية حماية قانونية وينبغي، إلى          )٦٦( 
 ].ابطالها] [الغائها[أبعد حد ممكن، عدم 

ــي       )أ(   ــانون العمومـ ــب القـ ــائم بموجـ ــة القـ ــق المقاصـ ــتبعاد حـ ــبغي اسـ ينـ
 عسار من تطبيق الأحكام المتعلقة بالإبطال؛والممارس قبل بدء اجراءات الا

ينــبغي أن يســمح قــانون الاعســار للدائــنين ولحــوزة الاعســار بــأن         )ب(  
يمارســوا، بعــد بــدء اجــراءات الاعســار، أي حــق مقاصــة يســمح بــه القــانون   
العمومـي، وأن يسـتبعد حـق المقاصـة هـذا مـن تطبـيق الأحكام المتعلقة بوقف                  

 . ضد المدين والأحكام المتعلقة بمعاملة العقودوتعليق الاجراءات المتخذة
  

 *العقود المالية -زاي" 
 

 :على الرغم من الأحكام الأخرى للقانون العمومي أو قانون الاعسار )٦٧( 

عـند تقـديم طلـب لـبدء اجـراءات اعسـار ضـد مديـن ما، يكون لأي                    )أ(  
ن ينهي ذلك دائـن لهـذا المديـن، اذا كـان طـرفا في عقـد مـالي يشـمل المدين، أ           

 العقد؛

عـند تقـديم طلـب لـبدء اجـراءات اعسـار ضـد مديـن ما، يكون لأي                    )ب(  
ــن، أن       ــالي يشــمل المدي ــن، اذا كــان طــرفا في عقــد م ــذا المدي ــن له يطــبق [دائ

 ويمارس حقوق المقاصة بموجب ذلك العقد المالي؛] يمارس ضمانه] [الضمان

قد مالي وما يتصل بها     ينـبغي ألا تكـون المعـاملات التي تتم بموجب ع           )ج(  
مــن ترتيــبات ضــمانية خاضــعة للأحكــام المــتعلقة بوقــف وتعلــيق الاجــراءات    
المـتخذة ضـد المدين وألا تكون خاضعة لأحكام الإبطال ما لم تشكّل احتيالا              

 .فعليا
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يـنص الـتعريف الـوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة               "* 
ــية،  ــية أو  " العقــد المــالي "عــلى أن ) ك (٥ادة ، في المــ٢٠٠١الدول ــة آن يعــني أي معامل

آجلـة أو مسـتقبلية أو تخـييرية أو تقايضـية تـتعلق بأسـعار فـائدة أو سلع أو عملات أو                      
أسـهم أو سـندات أو مؤشـرات أو أي صـك مـالي آخـر، وأي معاملـة اعـادة شـراء أو          

املة مشار اليها أعلاه    معاملـة اقـراض أوراق مالـية، وأي معاملـة أخـرى مماثلـة لأي مع               
بصــرف الــنظر عمــا اذا كانــت قــد أجريــت أو لم تُجــر في تُجــرى في الأســواق المالــية، 

 ]."العبارة المسطرة جديدة[، وأي مجموعة من المعاملات المذكورة أعلاه بورصة

كـان هـناك تسـليم عـام في الفريق العامل بأنه ينبغي تناول هذه المسائل في الدليل وأنه                    -٧٠
 . أن يؤكد الدليل على أهمية أنواع العقود المراد تغطيتها وتعقد الترتيبات المقترنة بذلكينبغي

ــوارد في        -٧١ ــتعريف ال ــتها، أشــير إلى أن ال ــراد تغطي ــية الم ــنطاق العقــود المال ــتعلق ب ــيما ي وف
 واســع أكــثر مــن الــلازم وينــبغي أن يكــون أضــيق تركــيزا لكــي لا يشــمل ســوى   ١٦الحاشــية 

 . تشكل جزءا من عقد اطاري أعمالمعاملات التي

وأعــرب عــن بعــض القلــق بخصــوص مــا اذا كــان حــق المقاصــة المشــروح مقصــورا في    -٧٢
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على  . انطـباقه عـلى العقود المالية أم أن انطباقه أعم من ذلك           

ى أن يتـناول  أن المقاصـة في سـياق تلـك التوصـيات سـتكون مقصـورة عـلى العقـود المالـية وعـل          
وأشير إلى أنه ينبغي لهذه التوصية، في سياق      . الدلـيل مسـألة المقاصـة بصـورة أعـم في باب آخر            

العقـود المالـية، أن توفـر الحمايـة بوجـه عـام لحـق المقاصة قبل بدء الاجراءات وتسمح بالمقاصة                     
 .يبعد بدء الاجراءات عندما تنشأ المطالبات المتبادلة بموجب نفس الاتفاق الاطار

، لوحـظ أنـه لا توجـد حاجة إلى الاستثناء في الاتفاقات             )٦٧(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٧٣
ــا     ــتيفاء شــرطين هم ــند اس ــية الا ع ــة المال ــبدء     ) أ: (الاطاري ــة ل ــندما لا تكــون المقاصــة اللاحق ع

عندما يعطي قانون الاعسار ممثل ) ب(الاجـراءات مسـموحة في الالـتزامات المالـية المتبادلة؛ أو          
 .عسار القدرة على تجاوز أحكام انهاء العقدالا

وأشـير إلى أن هـذه الأحكـام تحـتاج إلى دراسـة متأنـية لضمان شرحها بوضوح ولكي                    -٧٤
 ودار  (SWIFT)لا تعـتمد الـبلدان أحكامـا تـتعارض مع الترتيبات المعمول بها، كنظام سويفت                

 .عسار والغاء المعاملات، مع مراعاة قواعد النظم الخاصة بشأن الا(IATA)المقاصة إياتا 
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  المشاركون والمؤسسات     -٤ 
  المدين -ألف 

من أحكام الغرض أن النص الوارد بين معقوفتين يشير         ) أ(لوحـظ فـيما يـتعلق بالفقرة         -٧٥
وأعـرب عـن الكثير من التأييد لتناول التزامات الأطراف الثالثة   . إلى الـتزامات الأطـراف الثالـثة     

كـان مـن الممكـن أن تشـمل هـذه الالـتزامات الالتزام بتوريد كتب                ولـئن   . في مشـروع الدلـيل    
وسـجلات مملوكـة لـلمدين أو متصـلة بـه وبتسـليم ممتلكات المدين الموجودة في حيازة الطرف                   

. الثالـث، فقـد لوحـظ أن الـتزامات الأطـراف الثالـثة قـد تخـتلف عن التزامات المدين المقابلة لها                     
 يحــتاج تعــريف توفــير المعلومــات إلى مــزيد مــن الــتحديد  وأشــير عــلى ســبيل المــثال إلى أنــه قــد 

 .بالاشارة إلى اتصاله بالاجراءات

ولوحـظ أنـه نظـرا لأهمية مشاركة المدين في اجراءات اعادة التنظيم، ينبغي الاستعاضة                -٧٦
وأشير . وحظـي هـذا الاقـتراح بالتأيـيد       ". ينـبغي "بكـلمة   " يجـوز "عـن كـلمة     ) ٧٠(في التوصـية    

قـد يلـزم التميـيز إلى حـد مـا بـين التصفية واعادة التنظيم، لأن العملية الثانية هذه        أيضـا إلى أنـه      
 .تقتضي قدرا أكبر من المشاركة الفعلية وتوفير المعلومات أهم لنجاحها

ــية   -٧٧ ــتعلق بالتوصـ ــيما يـ ــتزامات   )٧١(وفـ ــيد لادراج عـــدد مـــن الالـ ، أعـــرب عـــن التأيـ
دين بعدم ترك محل اقامته المعتاد؛ وتوفير معلومات       وتشـمل هـذه الالتزامات التزام الم      . الاضـافية 

عـن أي اجـراءات قضـائية أو اداريـة جاريـة، بمـا في ذلك اجراءات الانفاذ؛ وتسليم الممتلكات                    
. وســجلات الأعمــال الــتجارية؛ وتوفــير معلومــات عــن المعــاملات الجاريــة خــلال فــترة الريــبة  

) ٢٤(ن يشـار في هـذا الالـتزام إلى التوصية    وفـيما يـتعلق بتسـليم الممـتلكات، رئـي أنـه ينـبغي أ           
وأن يكـون الالـتزام مقصـورا عـلى الممـتلكات الـتي تـتألف مـنها حـوزة الاعسـار، سواء كانت            

وأشـير فـيما يـتعلق بالممـتلكات الأجنبـية إلى أنه قد يكون من المناسب ادراج                 . محلـية أو أجنبـية    
وحظي كلا  .  والى تعيين ممثل أجنبي    اشـارة إلى القـانون الـنموذجي بشـأن الاعسار عبر الحدود           

) ٧٣(و  ) ٧١(واقـترح أيضـا ايـلاء بعـض الاعتـبار للعلاقة بين التوصيتين              . الاقـتراحين بالتأيـيد   
ــتزامات المخــتلفة منطــبقة عــلى أنــواع الاجــراءات       ــة الــتي تكــون فــيها هــذه الال وتوضــيح الحال

 ).٧٣(المشمولة بالتوصية 

وحق ) ٢٥(دراج توصية اضافية تشير الى التوصية وأعـرب عـن تأيـيد واسع النطاق لا         -٧٨
 .المدين في الاحتفاظ بممتلكاته الخاصة اللازمة لمعيشته اليومية

واتفـق الفـريق العـامل علــى ضـرورة توسيـع نطـاق واجـب السريـة الـوارد في التوصية                 -٧٩
والمعلومات ليشـمل المعلومـات الموجـودة تحـت سـيطرة المديـن ولكـنها تخـص طـرفا ثالثا                    ) ٧٢(
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ذات الصـلة بأسـرار المهـنة بصـرف الـنظر عمـا اذا كانـت تلك المعلومات تخص المدين أو طرفا            
 .ثالثا

عـلى أسـاس أنهـا تصـف نوعا     ) ج) (٧٣(وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لحـذف التوصـية              -٨٠
وأعرب عن رأي مفاده أن . خاصـا جـدا مـن الاجـراءات يسـتند إلى بنـية قضائية متطورة جيدا         

غير أنه اتفق،   . خـيارا ينـبغي الإيصـاء بـه دون توفـر شـرح واف ومعلومـات خلفية                ذلـك لـيس     
) ٧٣(ردا عــلى ذلــك، عــلى ضــرورة الاحــتفاظ بالفقــرات الــثلاث كــلها نظــرا لأن التوصــية     

ولوحظ من جهة أخرى أنه يمكن ادراج اشارة ما الى مستويات           . تكفـي بسرد خيارات مختلفة    
 مـن هـذا القبـيل، والى أنـواع الحمايـة الـتي تسـري اقترانا                الاشـراف الـتي يمكـن توفيرهـا في نهـج          

 .بذلك النهج

ولادراج اضـافة تفـيد بـأن قـانون الاعسار          ) ٧٤(وأبـدي تأيـيد للإبقـاء عـلى التوصـية            -٨١
ينـــبغي أن يـــنص أيضـــا عـــلى بطـــلان مفعـــول الاجـــراءات الـــتي تـــتخذ بشـــكل يمـــثل انـــتهاكا  

عـلى المديـنين الأفـراد والمدينين الاعتباريين على         واقـترح أيضـا أن تنطـبق التوصـية          . للالـتزامات 
 .السواء

  
  ممثل الاعسار -باء 

أبــدي قــدر مــن التأيـيـد لجعـل تعـيين ممـثل الاعسـار مـن قـبل الدائـنين أكـثر بروزا في                           -٨٢
وفي الــرد عــلى الآراء الــتي أبديــت ومفادهــا أن ذلــك قــد يــؤدي الى تعــريض    ). ٧٦(التوصــية 

ر للشـبهة، لفـت انتـباه الفـريق العامل الى تدابير الحماية المدرجة فعلا في                اسـتقلال ممـثل الاعسـا     
وأبــدي رأي مخــالف مفــاده أن الدلــيل يتــناول مصــالح   ). د) (٨٠(و) ٧٩(و) ٧٧(التوصــيات 

 .الدائنين على نحو واف فعلا، وأن التوصية ينبغي الإبقاء عليها بصيغتها الراهنة

ي قــدر مــن التأيــيد للــرأي الــذي مفــاده أن تــنازع  ، أبــد)٧٧(وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٨٣
وأبــدي رأي . المصــالح، في حــال ظهــوره، ينــبغي أن يجــرّد ممــثل الاعســار مــن أهلــية التصــرّف   

مخـالف مفـاده أنـه، وان كـان من الضروري كشف النقاب عن أن تنازع المصالح، فان المحكمة        
وأبدي اقتراح  . ن أهلـية التصرف   هـي الـتي ينـبغي لهـا في الـنهاية أن تبـت في مسـألة الـتجريد م ـ                   

اضـافي وهـو أن التوصـية ينبغي أن تتضمن اشتراطا أن يكون ممثل الاعسار مستقلا عن المصالح                
ــنازع المصــالح والاســتقلال الأشــخاص      . الأخــرى ــتعلقة بت ــتُرح أن تشــمل الاشــتراطات الم واق

 .العاملين لدى ممثل الاعسار
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باشارة مرجعية  ) ٧٨(ر الـواردة في التوصية      واقـترح أن توصـل الـتزامات ممـثل الاعسـا           -٨٤
الى التوصـيات المــتعلقة بـالمدين، وأن تــدرج الالــتزامات الموافقـة لهــا بشــأن اتخـاذ ممــثل الاعســار     

وقدمت اقتراحات أخرى حظيت بقدر من التأييد       . اجـراءات، مـثل حيازة الدفاتر والسجلات      
عامة بشأن زيادة قيمة الحوزة إلى الحد       وهـي أن تتضمن مقدمة التوصية اشارة الى الالتزامات ال         

الأقصــى وحمايــة مصــلحتها؛ وأن يعــاد تنظــيم الفقــرات لكــي تجسّــد تسلســلا هرمــيا في الأهمــية 
عـلى أن يقـوم ممثل      ) ب(؛ وأن تـنص الفقـرة       )مـثلا في موضـع أبـرز      ) ط(ينـبغي ادراج الفقـرة      (

؛ وأن توضح )دل آخـر سـواء بعـد القسـم أو بواسـطة اجـراء معـا            (الاعسـار باسـتجواب المديـن       
مـن هـي الأطـراف التي ينبغي تزويدها بالمعلومات؛ وأن يشترط على ممثل الاعسار               ) ز(الفقـرة   

أن يـزوّد الدائــنين بــتقارير منــتظمة عــن الـتقدم المحــرز في الاجــراءات؛ وأن يكــون بإمكــان ممــثل   
ارية ولكن التي الاعسـار أن يمـارس حقوقـا لصـالح الحـوزة فـيما يـتعلق بالاجراءات القضائية الج              

على أن تحيل لجنة الدائنين أيضا مسائل       ) ي(ينطـبق علـيها الوقـف والتعلـيق؛ وأن تـنص الفقرة             
 .الى ممثل الاعسار

، أبـدي قـدر من التأييد لفكرة اضافة مزيد من التفاصيل            )٧٩(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٨٥
 ).٧٨(و) ٧٧(الى أحكام المسؤولية المنبثقة من التوصيتين 

 ).٨٠(الواردة في التوصية " الظروف"أبدي قلق بشأن معنى كلمة و -٨٦

، ارتـئي أن أحكـام حـق اعـادة الـنظر المذكورة بالاشارة              )٨٤(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٨٧
 . واسعة جدا وتحتاج الى مزيد من النظر١٤الى الحاشية 

تفق الفريق  وا. ونوقشـت مسـألة عامـة تـتعلق بمعالجـة الحـوزات الخالـية من الموجودات                -٨٨
العـامل عـلى ضـرورة معالجـة تلـك الموجـودات في الدلـيل، خاصـة وأن الحـوزة يمكن أن تكون             
خالـية مـن الموجـودات نتـيجة لـلمعاملات الـتي يمكـن أن تخضـع لإبطـال، ومن شأن عدم ادارة            
شـؤون تلـك الحـوزات أن يشـجع عـلى سـلوك يسـعى قانون الاعسار الى معالجته في غير ذلك                  

واقـترح أن يوصـي الدلـيل بضـرورة تـناول تلـك الحـوزات وأن يبـيّن الحاجة الى                   . مـن الحـالات   
انشـاء آلـية لادارة شـؤون تلـك الحـوزات، سـواء أكـان ذلـك عن طريق وكالة عمومية أو نهج                 

وأبـدي اقتراح أخر ذو  . وسـتتناول تلـك الآلـية أيضـا تعـيين ممـثل الاعسـار ومـنحه راتـبا              . آخـر 
لمسألة أيضا فيما يتعلق ببعض الحالات المدرجة في اطار الباب          صـلة وهـو أنه يمكن تناول هذه ا        

 .المتعلق ببدء الاجراءات
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  الدائنون -جيم 
، الذي لم تدرج بعد أي توصيات بشأنه في الدليل، اقترح تناول            ١فـيما يتعلق بالباب      -٨٩

وح مخـتلف فـئات المطالـبات، ومـنها عـلى وجه الخصوص ضرورة أن يبيّن قانون الاعسار بوض               
ولوحظ في الرد على ذلك بأن هذا الباب سيكون من اللازم وصله وصلا             . الفـئات ومعاملـتها   

 .وثيقا بالباب المتعلق بالتوزيع

الى ) ٨٩(وأبـدي قـدر مـن القلق فيما يتعلق ببنية التوصيات، حيث إن التوصيات من                -٩٠
 .تتعلق بوضوح باللجنة وينبغي ادراجها تحت ذلك العنوان) ٩٦(

 في ١٩يما يــتعلق بوظــائف جمعــية الدائــنين، أبــدي تأيــيد لادراج مضــمون الحاشــية وفــ -٩١
ــبات     . التوصــية ــن المطال ــتحقق م ــثل في ال ــيفة أخــرى تتم ــق لكــون   . واقترحــت وظ ــدي قل وأب

التوصـيات لا تتـناول بوضـوح مسـائل كالعلاقة بين الجمعية واللجنة، بما في ذلك مسألة ما اذا                   
 هنالك لجنة؛ وتوزيع السلطات بين كلتا الهيئتين، وما اذا كان     كـان مـن اللازم دائما أن تكون       

ــبغي أن يشــترط عــلى الجمعــية أم عــلى اللجــنة أن تمــارس الســلطات والوظــائف المذكــورة؛      ين
ــد اجــتماعات        ــية لعق وتقاســم الســلطات والوظــائف المذكــورة مــع ممــثل الاعســار؛ وايجــاد آل

ولوحظ أيضا أن بعض البلدان تستخدم آليات       . الجمعـية؛ وحل النـزاعات بين الجمعية واللجنة      
 .غير الجمعية أو اللجنة لتمثيل الدائنين، وهذا يمكن الاشارة اليه في التعليق

، وإن كانت ترسي مبدأ مقبولا، فهي أساسية بدرجة أقل          )٨٧(ولوحـظ أن التوصـية       -٩٢
ــوارد في التوصــية     ــلمدين وال ــ). ٦٩(مــن الحــق المــوازي الــذي هــو ل يّن التوصــية واقــترح أن تب

واقترح أيضا أن   . المسـائل الـتي ينـبغي بشـأنها أن يكـون للدائـنين الحق في أن يستمع الى أقوالهم                  
 .توضح التوصية فردانية الحق

، أبــدي تأيــيد لقلــب ترتيــب الجملــتين وتوضــيح العــبارة  )٩٠(وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٩٣
دائــنين المضــمونين بــالقدر الــذي هــم  الــواردة في الجملــة الأولى فــيما يــتعلق بتقيــيد مشــاركة ال  

ولوحـظ أيضـا أنـه يمكـن انـتهاج نهـوج مختلفة ازاء مشاركة الدائنين المضمونين       . مضـمونون بـه   
ــنين         ــبة الدائ ــيكلة مطال ــادة ه ــر اع ــندما يقتضــي الأم ــادة التنظــيم، خصوصــا ع في التصــفية واع

 .المضمونين، وينبغي في هذه الحالة عدم فرض قيود على مشاركتهم
  

  الإطار المؤسسي -الد 
أُعـرب عـن تأييد عام لتناول مشروع الدليل للمسائل المتصلة بالإطار المؤسسي اللازم               -٩٤

غـير أن بعـض الشـواغل أُبديت بشأن الطريقة التي ستعامل بها المسائل              . لتنفـيذ قـانون الإعسـار     
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اج المناقشة في  ورئي أنه، بينما ينبغي ادر    . ذات الصـلة ومسـتوى التفصـيل الـذي ينـبغي إدراجه           
التعلــيق، قــد لا يكــون مــن الضــروري ادراج توصــيات في التوصــيات التقنــية المــتعلقة بمضــمون  

واقـترح أن تضـع الأمانـة في اعتبارها، لدى إعداد التعليق، أعمال المؤسسات              . قـانون الإعسـار   
حات وقد اشتملت الاقترا  . الدولـية الأخـرى، ولا سـيما البـنك الـدولي وصـندوق النقد الدولي              

بشـأن المسـائل الـتي يمكـن ادراجهـا في التعلـيق عـلى توزيـع وتـوازن المسـؤولية بـين المشاركين؛                        
وادارة القضـايا؛ والاشـراف عـلى كـل من اجراءات الإعسار والمشاركين في تلك الاجراءات،        
بمــن فــيهم ذوو الاختصــاص المهــني؛ والمســائل التأديبــية؛ والتعلــيم والتدريــب؛ والمســائل المــتعلقة 

واقــترح مواصــلة الــنظر في الحاجــة إلى توصــيات  . الــنجاعة التكاليفــية والصــلاحية الاقتصــادية ب
 .محددة بعد اعداد نص محدد للفريق العامل

  
  إدارة الاجراءات   -٥ 

اقـترح، كملاحظـة عامـة، أن لا يتضـمن الفصـل الخـامس إلا الأبـواب ألف إلى جيم،                     -٩٥
 .أصح بالبت باجراءات الإعسارحيث إن البابين دال وهاء يتعلقان بشكل 

  
  معاملة مطالبات الدائنين  -ألف 

مـن أحكـام الغـرض لا تشـمل سـوى بعـض الأمثلة              ) ه(لوحـظ أنـه لمـا كانـت الفقـرة            -٩٦
عـلى أنـواع المطالـبات المخـتلفة، ولكـنها غـير شـاملة، فانـه ينـبغي إمـا توسيعها لتشير إلى جميع                        

 .بحيث لا تبقى إلا إشارة إلى معاملة مطالبات معينةالمطالبات الأخرى أو حذف جميع الأمثلة 

، اقـترح أن تكون هناك، كمبدأ عام، إشارة إلى ضرورة           )٩٩(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٩٧
أو وضع  (وضـع آلـية بشـأن قـبول ومعاملـة المطالـبات وبشـأن تقديم المطالبات من قبل الدائنين                    

بغــية تمكيــنهم مــن  ) فــيها بصــورة تلقائــية إجــراء يمكــن بواســطته قــبول المطالــبات غــير المــنازع   
المشـــاركة في إجـــراءات الإعســـار، وكذلـــك إلى معاملـــة المطالـــبات في حالـــة إعـــادة التنظـــيم   

وفــيما يــتعلق بوضــع آلــية بديلــة بشــأن قــبول المطالــبات غــير . والمطالــبات اللاحقــة للاجــراءات
 يكون من المناسب فيها المـنازع فـيها، أُعـرب عـن تأيـيد ذلـك المـبدأ، وخاصة في الظروف التي            

تجنـب الاجـراءات الـتي كـثيرا مـا تكـون معقّـدة ومطوّلـة والـتي ترافق تقديم المطالبات والتحقق                      
غـير أنـه ردا عـلى الاقـتراح القـائل إن سـجلات المحاسبة الخاصة بالمدين يمكن أن تشكل                    . مـنها 

 قد لا تكون مصدرا   أساسـا كافـيا لذلـك القـبول، أُشـير إلى أن دفاتـر وسـجلات المدين المعسر                 
ورئــي أيضــا أن . جــيدا لــلمعلومات غــير المطعــون فــيها وأنــه ينــبغي العــثور عــلى معــايير أخــرى

 ذات مضـــمون مطلـــق،  كمــا لوحـــظ بصـــورة خاصــة أن مطالـــبات الســـلطات   ٢٠الحاشــية  
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الضـريبية كثيرا ما تتأثر بقانون الإعسار لكون تلك المطالبات محدودة أو خاضعة لبعض القيود               
 .واتفق على أن الحاشية تحتاج إلى التنقيح. ىالأخر

وأشــير، كملاحظــة عامــة، إلى أن الــباب المــتعلق بمعالجــة مطالــبات الدائــنين لم يتــناول    -٩٨
معاملـة المطالـبات المنقوصـة الضـمان أو مسألة ما إذا كانت ستستحق فوائد على المطالبات في                  

 .أعقاب بدء الاجراءات

فهـوم المسـاواة في معاملـة الدائـنين ذوي الأوضاع المتماثلة     وأُعـرب عـن تأيـيد إدراج م       -٩٩
وقدم اقتراح ذو صلة مفاده أن تقليل الشكليات إلى أدنى          ). ٣(عـلى الـنحو الـوارد في التوصية         

حــد وتخفــيف القــيود المفروضــة عــلى اللغــة الــتي قــد تقــدم بهــا المطالــبات، وهــي مســائل تــناولها 
 .الحدود، وينبغي أن تُجسّد أيضا في مشروع الدليلالقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر 

، لوحظ أنه حيثما لا تكون المطالبة قد قدمت الا          )ب) (١٠١(وفـيما يتعلق بالتوصية      -١٠٠
في وقـت مـتأخر بعد بدء الاجراءات، سيُفرض على الدائن أن يقبل بامكانية عدم مشاركته في    

 .عمليات التوزيع التي تكون قد تمت

تخــتلف بــين بلــد وآخــر وأن ) ١٠٢( النــتائج الــتي أُشــير الــيها في التوصــية  ولوحــظ أن -١٠١
 .إدراج بعض المعلومات على أساس المقارنة في الدليل سيكون لذلك مفيدا

، اقتُرح النص على الحالات التي يكون فيها طرفا العقد          )١٠٣(وفـيما يتعلق بالتوصية      -١٠٢
 .مة المطالبةقد اتفقا على الوقت الذي يحدث فيه تحويل قي

ينــبغي "خرجــت عــن الصــيغة العامــة  ) ١٠٧(و) ١٠٥(ولوحــظ أن صــيغة التوصــيتين  -١٠٣
، رئي أيضا   )١٠٥(وفيما يتعلق بالتوصية    . وينـبغي تنقـيحها وفقا لذلك     ..." لقـانون الإعسـار     

أنـه ينـبغي توضـيح أنـواع إعـادة الـنظر المقترحة، سواء أكانت من قبل المحكمة أو من قبل هيئة                
م أخـرى، وأن يسـمح لممـثل الإعسـار بــأن يـتخذ قـرارا، في عملـية الـتحقق مـن المطالــبة،          تحكـي 

 .بشأن مسألة المقاصة

 ).ب) (١٠٨(وأُعرب عن تفضيل النص الثاني الوارد بين معقوفتين في التوصية  -١٠٤

ورُئـي أن مجرد وجود علاقة بين       ). ١٠٩(وأُعـرب عـن بعـض الشـواغل إزاء التوصـية             -١٠٥
ففي .  والمديـن لـن يكـون كافـيا في جمـيع الحـالات لتبرير معاملة المطالبة معاملة خاصة                  المُطالِـب 

ــنما قــد تكــون مشــبوهة في حــالات       ــبات شــفافة تمامــا، بي بعــض الحــالات، تكــون تلــك المطال
ولوحـظ أنـه قـد يكـون مـن الضـروري وجـود آلية ما لمعالجة مطالبات الأطراف ذات             . أخـرى 

تستحق اهتماما خاصا، وأنه ينبغي أن يوضح مشروع الدليل أن          الصـلة التي تكون مشبوهة أو       
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غير أنه لوحظ أن . تلـك المعاملـة لا تُمـنح كشـيء طبـيعي بل تُتاح في عدد محدود من الحالات            
لا تتصـل بقبول أو رفض المطالبة بل بالمعاملة التي  ) ١٠٩(معاملـة المطالـبات المبيـنة في التوصـية         

 وقـت لاحـق عـندما يصبح من الواضح أن الطرف ذا الصلة      قـد تُمـنح إمـا وقـت القـبول أو في           
واقـتُرح أن يضع الفريق العامل في اعتباره العلاقة القائمة بين مختلف            . قـد ألحـق ضـررا بـالحوزة       

التوصـيات، وخاصــة حيـــث يكون عدد من النهوج المختلفة قد أُدرج، كما في حالة التوصية               
 يقـوم الدائـنون بدور في اختيار ممثل الإعسار، ينبغي           مـثال ذلـك أنـه، حيـثما يُـراد أن          ). ١٠٩(

وطُـرح سؤال عما إذا كانت  . أن لا يكـون للدائـنين الأطـراف ذوي الصـلة الحـق في المشـاركة           
تنطـبق عـلى المطالـبات بصـورة عامـة ومـا إذا كـان ينبغي إدراج أي تمييز بين               ) ١٠٩(التوصـية   

بحيــث ) ١٠٩(اقــتراح بإعــادة صــوغ التوصــية  وبعــد المناقشــة، قُــدم . التصــفية وإعــادة التنظــيم
في العـبارة الاسـتهلالية وكذلـك إشـارة ما إلى أنواع الحالات التي قد تكون                ) أ(تشـمل الفقـرة     

ينبغي لقانون الإعسار أن يحدد أن مطالبات       : "فـيها التوصـية منطـبقة، وذلك على غرار ما يلي          
ما يكون هناك ما يبرر ذلك، عن       الأطـراف ذات الصلة ينبغي أن تخضع للفحص الدقيق، وحيث         

طـريق الاشـارة، عـلى سـبيل المـثال، إلى الـتقدير المـنقوص لـرأسمال المديـن أو الـتعامل الذاتي، ثم                
 .وقد لقي هذا الاقتراح بعض التأييد)]." د(و) ب(تدرج الفقرتان [
  

  التمويل بعد بدء الاجراءت -باء 
حكام المنقحة تجسّد المناقشات التي دارت   اتفـق الفريق العامل بصورة عامة على أن الأ         -١٠٦

وأُعــرب عــن التأيــيد لإبقــاء الاشــارة إلى الضــرر غــير المعقــول  . في الــدورة الخامســة والعشــرين
وعـلى سـبيل التوضـيح، أُعـرب عن الشك في ملاءمة العبارة             ). أ) (١١٤(الـواردة في التوصـية      

يح انطـباق التوصـية على الأولوية       واقـتُرح توض ـ  ) ١١٥(الـواردة بـين قوسـين في نهايـة التوصـية            
وقُـدم اقـتراح آخـر يتعلق    . المعطـاة إلى المقـدم غـير المضـمون للـتمويل اللاحـق لـبدء الاجـراءات           

بضــرورة إقامــة صــلة بــين التوصــيات والــتمويل الجديــد الــذي قــد يُقــدّم بمقتضــى خطــة إعــادة    
 .التنظيم

  
   مسائل اضافية     –اعادة التنظيم        -٦ 

  لتنظيمخطة اعادة ا -ألف 
أشــير، كملاحظــة عامــة، إلى أن التوصــيات المــتعلقة بالخطــة لا تتــناول مســألة الفوائــد   -١٠٧

 .المصرفية على المطالبات وكيفية معالجة تلك المسألة
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من البند المتعلق بالغرض غامضة نوعا ما، وأنه ينبغي الاشارة إلى      ) أ(ورئـي أن الفقـرة       -١٠٨
 ".الأعمال التجارية المضطربة ماليا"بدلا من " ن الاعسارالأعمال التجارية الخاضعة لقانو"

على ألا يتجاوز ذلك "، اقـترح الاستعاضـة عـن عـبارة      )١٢٥(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -١٠٩
". في غضــون فــترة زمنــية معيــنة"بعـبارة  " نهايـة فــترة زمنــية محــددة بعـد بــدء اجــراءات الاعســار  

اء الوقـف المفـروض على دعاوى الدائنين اذا لم          وشـدد عـلى أهمـية الفـترات الزمنـية كآلـية لانه ـ            
وأبــدي تأيــيد لــتحديد الفــترة الزمنــية مــن جانــب قــانون . تقــدم خطــة في غضــون الفــترة المعيــنة

 .الاعسار لا من جانب المحكمة

ليســت " المســؤول عــن اعــداد الخطــة "ورئــي أن الاشــارة إلى ضــرورة تحديــد الطــرف   -١١٠
ورئــي أنــه يمكــن ...". يــد الأطــراف القــادرين عــلى اعــداد تحد"مناســبة، واقــترح أن يشــار إلى 

للتوصـية أن تتـناول أيضـا مسـألة الجهـة الـتي يـتعين تقديم الاقتراح الخاص بالخطة اليها، لأنه لا                      
 .يلزم دائما اعداد خطة تتناول جميع الدائنين

لجــة لا تـبين كيفـية معا  ) ب) (١٢٧(الـواردة في التوصـية   " مقـبولة "ولوحـظ أن كـلمة    -١١١
 .مسألة المقبولية، وينبغي بالتالي حذفها

تقــديم ) أ(عــدة اقــتراحات، مــنها أن تشــترط الفقــرة ) ١٢٨(وقدمــت بشــأن التوصــية  -١١٢
بعــض التفاصــيل بشــأن فــئات الدائــنين وكيفــية معاملــة مطالــباتهم، وشــروط وأحكــام الخطــة،    

الكفالات التي ينبغي   وتعـيين هويـة مـن سـيكون مسـؤولا عـن ادارة الكـيان الجديد مستقبلا، و                 
أن يقدمهـا المديـن، ومـا اذا كـان سـيعاد احالـة الموجـودات إلى المديـن مـن أجـل تنفـيذ الخطة،                          

إلى ) ب (١٢٨ولوحـظ أن الاشـارة الـواردة في الفقـرة     . ومسـألة الاشـراف عـلى تنفـيذ الخطـة     
جعلها تختلف عن المصطلح المستخدم في مواضع أخرى من الدليل وينبغي           " الاستخدام"عقـود   

 .متسقة مع ذلك المصطلح

، رئـي أنـه ينـبغي تحديـد الطـرف المسـؤول عـن صياغة                )١٢٩(وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -١١٣
وأشير إلى ضرورة . البـيان، وادراج معلومـات بشـأن كيفـية وتوقيـت تقـديم البـيان إلى الدائـنين            

علومات التي يتعين ورئي في هذا الصدد أن الم. توضـيح مـا اذا كـان البـيان ايضاحيا أم افصاحيا        
ادراجهـا هـي من النوع الذي قد يلزم لأغراض الاستثمار في بعض النظم القانونية، ولذلك قد              

عبارة على غرار   ) د(واقترح أن تضاف إلى نهاية الفقرة       . يجـدر أن تكـون أشـبه ببـيان افصاحي         
 ".وأنه سيكون لدى المدين تدفق نقدي كاف لتسديد الديون المستحقة"

ــتر -١١٤ ــبين  ) ١٣٢(و ) ١٣١(ح ادراج بعــض التوضــيحات بشــأن التوصــيتين   واق لكــي يت
تتــناول الموافقــة مــن جانــب فــئة معيــنة مــن الدائــنين، وأن  ) ١٣١(بصــورة أوضــح أن التوصــية 
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تعني ) ١٣١(فالتوصية  . تتـناول مسـألة الموافقـة في سـياق جميع فئات الدائنين           ) ١٣٢(التوصـية   
مـة مـن فـئة معيـنة لصالح الخطة فان تلك الفئة تعتبر مؤيدة               ضـمنا أنـه اذا صـوتت الأغلبـية اللاز         

، فعـندما يـتعذر تحقـيق الأغلبـية اللازمة تعتبر الفئة غير موافقة       )١٣٢(أمـا في التوصـية      . لـلخطة 
ولوحــظ أن الفــريق العــامل ســبق أن نــاقش . عــلى الخطــة وينــبغي معاملــتها كدائــنين معترضــين

دنى رتـبة وتوصـل إلى قـدر مـن الاتفـاق عـلى اسـتبعاد ذلك        المعـيار الـثاني المـتعلق بالمطالـبات الأ      
). ب) (١٣٥(والتوصية  ) ب) (١٣٣(وكـل مـا يلـزم هـو المعـيار المـدرج في التوصـية                . المعـيار 

آراء أخـرى، منها أن الجملة الأخيرة لا لزوم لها، وأن الجملة            ) ١٣١(وأبديـت بشـأن التوصـية       
الدائنين مفرطة التقييد، وأنه يمكن توسيع الاشارة   المـتعلقة بـالجمع بـين مقـدار المطالـبات وعدد            

وذكر أيضا أنه يمكن تقديم بعض التوضيح . إلى التصـويت شخصـيا لتشـمل التصويت بالوكالة      
وفيما يتعلق بالتوصية   . بشـأن هويـة الدائنـيــن الذيـــن يلــزم أن يصوتوا على الموافقة على الخطة              

ردة بين معقوفتين في نهايتها، وبشأن ما اذا كانت    ، أبـدي قلـق بشـأن معـنى العبارة الوا          )١٣٢(
 .أربع فئات من الدائنين الأدنى رتبة يمكن أن تكون ملزمة لفئتين من الدائنين الأعلى رتبة

وكملاحظـة عامـة بشـأن الموافقـة عـلى الخطـة، ذكـر أن التوصـيات بصيغتها الحالية لا               -١١٥
واذا لم يشــترط أن يشــارك .  جانــب المديــنتشــير إلا إلى الموافقــة مــن جانــب الدائــنين، لا مــن 

المديــن في عملــية الموافقــة فــثمة تســاؤل بشــأن مــا اذا كــان لــيس بوســع المديــن، باعتــباره طــرفا  
مــن التوصيــة  ) ج(و  ) أ(وفي تلك الحالة، قد تكون الفقرتــان       . معنـيا، أن يعـترض عـلى الخطة       

 ".الأطراف المعنية"رة وأبدي بعض التأييد لتوضيح معنى عبا. ذاتي صلة) ١٣٥(

وفـيما يـتعلق بمسـألة التأكيد، رئي أنه يمكن ادراج توصية اضافية بشأن مسألة التأكيد                 -١١٦
عقب تلك التوصية على أن تعاد صياغة ) ١٣٣(ويمكـن عندئذ أن تدرج التوصية    . بوجـه أعـم   
. ؤكد الخطةلتصـبح بيانا تقريريا بشأن الوقت الذي ينبغي فيه للمحكمة أن ت      ) ١٣٣(التوصـية   

، لوحظ أن اشتراط    )ب(وفيما يتعلق بالفقرة    . ولا يمكـن تأكـيد الخطة طالما لم تستوف المعايير         
عـدم قـيام المحكمـة بتأكـيد الخطة في الحالات التي لا يتلقى فيها الدائنون في اطار الخطة قدر ما                     

ورئي أنه حيثما . ةيـتلقونه في التصـفية هـو اشـتراط غـير ملائـم، لأنـه لا يراعي الحقائق التجاري             
ــيان الايضــاحي         ــة والب ــداد الخط ــواردة في التوصــيات بشــأن الإشــعار واع تســتوفى الشــروط ال

، لا ينــبغي أن يكــون )١٣٣(مــن التوصــية ) ج(و ) أ(والتصــويت، وكذلــك أحكــام الفقــرتين 
ومـع أن المـبلغ المتلقى قد يكون عاملا تأخذه المحكمة بعين            . بوسـع المحكمـة أن تـرفض التأكـيد        

الاعتـبار، فقـد ذكـر أن هـناك حالات كثيرة يمكن أن يوافق فيها الدائنون على تلقي مبلغ أدنى                   
عـلى سـبيل المثال، في تلقي دفعة مبكرة أو في مواصلة   . في اطـار الخطـة لأن هـناك مـزايا تتمـثل      

لا يقصد بها الا أن تكون حماية       ) ب(وردا عـلى ذلـك، ذكر أن الفقرة         . تشـغيل منشـأة المديـن     
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ولمعالجـة تلـك المسائل، قدم اقتراح بأن   . ئـنين الذيـن لا يصـوتون عـلى الموافقـة عـلى الخطـة            للدا
الموافقـة الغيابية للدائنين المتأثرين ومراعاة تكاليف       "عـبارة تـنص عـلى       ) ب(تضـاف إلى الفقـرة      

 ".التصفية والتأخرات المقترنة بها

ورئي أنه بما   ). ١٣٥(و  ) ١٣٣(وأبـدي شـيء مـن القلـق ازاء العلاقـة بـين التوصيتين                -١١٧
يمكـن أن تنطـبق على معارضة الموافقة على الخطة وكذلك على الطعن في              ) ١٣٥(أن التوصـية    

ورئي أيضا . قـرار المحكمـة بتأكـيد الخطـة، فينـبغي لمشـروع الدليل أن يميز بوضوح بين الأمرين            
ــيات في التوصــيتين    ــتعلقة بالأغلب ــنظر إلى الاشــتراطات الم ــه بال والى طــابع ) ١٣٢ (و) ١٣١(أن

فمــن الصعب، أولا، فهــم كيفيــة إعمــال التوصيــة   ) ١٣٤(الخطـــة الملـــزم بمقتضـى التوصـــية         
وقدمـت عـدة اقتراحات صياغية لتذليل بعض   . ، وثانـيا، معـرفة هويـة الأطـراف المعنـية         )١٣٥(

 .لتلك الصعوبات، وطلب إلى الأمانة اعداد نص منقح للنظر فيه في اجتماع مقب

تسبب ) ١٣٤(وأعـرب عـن تأيـيد الرأي القائل ان الاشارة إلى ابراء الذمة في التوصية         -١١٨
بعـض الشـك بالنسـبة إلى الوقـت الـذي قـد يصـبح فـيه ابـراء الذمة ساري المفعول، وقد يكون               

أو تعديـلها بحيـث تـبين أن ابراء الذمة         ) ١٣٩(و  ) ١٣٨(مـن الأنسـب ادراجهـا في التوصـيتين          
وأعرب عن بعض التفضيل لابقاء الاشارة إلى       . ي المفعـول الا بعد تنفيذ الخطة      لـن يكـون سـار     

ورئـي أن التوصيات المتعلقة بتأثير الموافقة على الخطة         . بـدء الاجـراءات الـواردة بـين معقوفـتين         
ينـبغي أن تتـناول أيضـا الدعـاوى الـتي تكون قد أوقفت لدى بدء اجراءات الاعسار واسترداد                   

كــيان، وأنــه ينــبغي توضــيح اســتخدام مصــطلحات المســاهمين وأصــحاب رأس   المديــن لادارة ال
 .المال والمالكين

وأعـرب عـن بعـــض القلـــق ازاء آلـيـــة الموافــقة على تعديل الخطــة بمقتضــى التوصيــة                  -١١٩
، مـع أنـه لوحـظ، ردا عـلى ذلـك، أنـه قـد يثبت أنه ليس من الصعب جدا، من حيث                        )١٣٦(

ولوحظ أيضا أن بعض قوانين الاعسار تفرض حدا        .  عـلى موافقـة الدائنين     الممارسـة، الحصـول   
ماديـا فـيما يـتعلق بالـتعديلات الـتي تتطلـب موافقـة الدائـنين، وأنه لا حاجة إلى موافقة الدائنين                    

واتفـق على أن هناك حاجة إلى المزيد من التوجيه          . اذا كانـت الخطـة المعدلـة أكـثر ملاءمـة لهـم            
 .ة على التعديلاتبشأن آليات الموافق

، لوحظ أن بعض قوانين الاعسار لا تنص على اشراف          )١٣٧(وفـيما يتعلق بالتوصية      -١٢٠
المحكمـة عـلى تنفـيذ الخطـة بـل تمكّـن الدائـنين مـن تعـيين مشـرف، وهو خيار يمكن تجسيده في                     

 .الدليل

ء يتعلق  مـا اذا كـان الانها     ) أ) (١٣٨(وعـلى سـبيل الصـياغة، اقـترح أن تـبين التوصـية               -١٢١
وحيث يتعلق الأمر بتحويل اجراءات اعادة التنظيم      . باجـراءات اعـادة التنظـيم أو بتنفـيذ الخطة         
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إلى اجـراءات تصـفية، أعـرب عـن التأيـيد لحمايـة المدفوعات التي تتم عملا بالخطة من الابطال                    
ــة   ــتراح آخــر بشــأن التوصــية    . في اجــراءات التصــفية اللاحق ــدم اق ــاده أن ) ب) (١٣٨(وق مف

ولوحظ أنه لما كان هناك عدد من الأسباب التي         . تحويل إلى التصـفية ينبغي أن يكون الزاميا       ال ـ
قـد تحـوّل عـلى أساسـها الاجـراءات إلى اجـراءات تصـفية، فانـه ينـبغي ادراجها كلها في حكم               

 ).١٠(واحد، كما في التوصية 
   

  اجراءات اعادة التنظيم المعجّلة -باء 
موضـوع اجـراءات اعـادة التنظـيم المعجّلـة بالاسـتناد إلى الوثــيقة       نـاقش الفـريق العـامل     -١٢٢

A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1 .    ــيده لادراج هــذه الاجــراءات في وأعــرب عــدد كــبير عــن تأي
وأشير إلى أن هذه الاجراءات نوقشت في الدورة        . مشـروع الدلـيل ولمناقشـة مـزاياها وفوائدها        

ــيقة  الســابقة للفــريق العــامل، وأحــيل في هــذا الصــد    ــوارد في الوث  A/CN.9/507د إلى الشــرح ال
 ).٢٤٦-٢٤٤الفقرات (

ومــع ذلــك، أعــرب عــن بعــض الشــواغل بشــأن نطــاق المقــترح الــوارد في الوثــيقة            -١٢٣
A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1               لا سـيما فـيما يـتعلق بـأنواع الدائنين الذين يمكن أن يشتركوا ،

 قد لا تتأثر مصالحهم بالخطة المقترحة؛ وعلاقة        في هـذا الاجـراء وآثـاره على دائني المدين الذين          
هـذا الاجـراء بالمفاوضـات غـير الرسمـية وباجـراءات الاعسـار الرسمـية؛ والآثـار المترتبة على بدء             

 .هذه الاجراءات، لا سيما تطبيق الوقف

ولتــبديد تلـــك الشــواغل  اقـــترح، أولا، أن تعــاد صـــياغة الشــرح الـــوارد في الوثـــيقة      -١٢٤
A/CN.9/507                   بحيـث تتشـكل مـنه أحكـام الغـرض لـتكون مقدمـة للتوصيات الواردة في الوثيقة

A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1 وثانــيا، أن يــنقح نــص هــذه التوصــيات بحيــث يــراعي شــواغل ،
 .وحظي هذا الاقتراح بتأييد عريض. الفريق العامل

أن التوزيع ونظـرا لضـيق الوقـت لم يـتمكن الفـريق العـامل من النظر في الباب جيم بش                -١٢٥
عقـب تصـفية الموجـودات، والباب دال بشأن ابراء الذمة، والباب هاء بشأن اقفال الاجراءات                

 .واعادة فتحها، من الفصل الخامس
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   مسائل أخرى       -رابعا    
وأعمال الفريق العامل   ) المعني بقانون الإعسار  (تقـاطع أعمـال الفريق العامل الخامس         -١ 

  )نيةالمعني بالمصالح الضما(السادس 
، الـــتي A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.10كـــان معروضـــا عـــلى الفـــريق العـــامل الوثـــيقة   -١٢٦

تتضــمن تقريــرا عــن معاملــة المصــالح الضــمانية في إجــراءات الإعســار أعــد للــنظر فــيه في ســياق 
واتفــق الفــريق العــامل عــلى ضــرورة ضــمان اتــباع . الدلــيل التشــريعي بشــأن المصــالح الضــمانية

ورئي في .  لـنهج متسـق إزاء معاملـة المصـالح  الضمانية في إجراءات الإعسار    الفـريقين العـاملين   
 توفـر ملخصـا مفـيدا عـن المجالات التي           A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.10هـذا الشـأن أن الوثـيقة        

تــتقاطع فــيها المصــالح الضــمانية مــع قــانون الإعســار وقــد توفــر مــادة يمكــن إدراجهــا في دلــيل    
 . الدائنين المضمونين في كل خطوة من إجراءات الإعسارالإعسار بغية توضيح معاملة

وأعــرب عــن التأيــيد للاقــتراح الداعــيي إلى تضــمين المــبادئ الأساســية الــتي قــد تحكــم    -١٢٧
تقـاطع الأعمـال المـتعلقة بالإعسـار والمصـالح الضـمانية مـا يفـيد بأنـه ينـبغي الإبقـاء على أولوية                 

لدائـنين الآخـرين؛ وأن للدائـنين المضـمونين الحق في           الحقـوق الضـمانية السـابقة للإعسـار تجـاه ا          
القـيمة الاقتصـادية لـلموجودات المضـمونة بقـدر ضـمانهم؛ وأنه ينبغي أن يكون الحق المضمون                  
خاضـعا لوقـف التنفـيذ؛ وأنـه يجـوز لـلمدين أن يسـتخدم الموجـودات المضمونة؛ وأنه ينبغي أن                     

 .ت إعادة التنظيميكون بالإمكان تعديل الدَّين المضمون في إجراءا
  

  التقدم المحرز في العمل المتعلق باعداد دليل تشريعي لقانون الاعسار -٢ 
نظـر الفـريق العـامل في سـير عملـه المـتعلق بوضـع الدلـيل التشريعي وفي الموعد المرجح                      -١٢٨
 .وأُعرب عن الارتياح بوجه عام للتقدم المحرز في هذا العمل حتى ذلك التاريخ. لاتمامه

وكـان هـناك بعـض التأيـيد للرأي القائل بأن من الممكن للجنة أن تنجز هذا العمل في                    -١٢٩
، وأن الفـريق العـامل سـيكون في وضـع أفضل لتقديم توصية بشأن تلك المسألة في        ٢٠٠٣عـام   

 .٢٠٠٢ديسمبر /نهاية دورته السابعة والعشرين في كانون الأول
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